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لاَ یُكَلِّفُ ٱللَّھُنَفۡسًا إلاَِّ وُسۡعَھَاۚ لَھَا مَا كَسَبَتۡوَعَلیَۡھَا مَا «

سِینَاأٓوَۡأخَۡطَأۡنَاۚ  نَا لاَ تُؤَاخِذۡنَآ إنِ نَّ نَا وَلاَ  ٱكۡتَسَبَتۡۗ رَبَّ رَبَّ

نَا وَلاَ  تَحۡمِلۡعَلیَۡنَاإٓصِۡرٗا كَمَا حَمَلۡتَھُۥ عَلَى ٱلَّذِینَ مِن قَبۡلنَِاۚ رَبَّ

ا وَٱغۡفرِۡ لنََا وَٱرۡحَمۡنَآۚ  لۡنَا مَا لاَ طَاقَةَ لنََا بِھِۦۖوَٱعۡفُ عَنَّ تُحَمِّ

فرِِینَ    »أنَتَ مَوۡلىَٰنَافَٱنصُرۡنَا عَلىَ ٱلۡقَوۡمِٱلۡكَٰ

  
  ]286[الآیة البقرةةسور

  



  

  

  شكر وعرفـان
  

الحمد � والصلاة والسلام على خیر خلق الله محمد صلى الله علیھ 
حِیمِ وسلم، یقول الله في محكم تنزیلھ بعد حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ   بِسْمِ اللهَّ

كُمْ ۖلئَنِ شَكَرْتُمْ «   ]7إبراھیم الآیة[>>لأَزَِیدَنَّ
اسَلمَْیشْكُرالله«ولقول سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم    »مَنْلمْیشْكُرالنَّ

أولا الحمد والشكر � سبحانھ وتعالى على توفیقھ لنا لإتمام ھذه المذكرة 
  .الذي أمدنا بالقوة والصبر ویسر لنا ما استعصى علینا

كما نتقدم بجزیل الشكر والامتنان لأستاذتنا الفاضلة  المشرفة على ھذه 

التي كانت داعمة لنا ولم تبخل علینا بنصائحھا  "معاشي سميرة"المذكرة  

  .القیمة والتي ساھمت بشكل كبیر في إنجاز ھذا العمل
كما نتوجھ بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة على قبولھم مناقشة مذكرتنا 

 م السیاسیة وبالأخص الأساتذة الذيساتذة كلیة الحقوق والعلوو كل أ
  .درسونا طیلة ھذه السنوات

  .كما نشكر كل من ساعدنا بالقلیل أو بالكثیر في إنجاز ھذا العمل
  

  قمر، هديل
  
  



  

  

  إهداء  
  

  . الحمد والشكر الله سبحانه وتعالى الذي أعانني ويسر لي السبل لإتمام هذا العمل

أهدي ثمرة جهدي إلى من كانت سندي وقوتي في الحياة، إلى من علمتني  

معنى الصبر والتفـاؤل وعدم الاستسلام، إلى من وضع االله الجنة تحت أقدامها إلى  

لسبب في وصولي لما أنا عليه  رمز الحب والحنان، إلى من أضاءت دربي وكانت ا

 الآن، إلى من كانت ترجمة لكل شيء جميل في حياتي، حبيبة قـلبي وقرة عيني

  .عمرهافي  حفظها االله وأطال    "أمي"

إلى الذي أعانني بالدعاء، إلى من أستمد منه قوتي، إلى من كان سندي  

" أبي"وعلمني معنى الكفـاح إلى من دفعني نحو النجاح، إلى من كان خير معين  

  .الغالي أطال االله في عمره

إل�رفيقةدربيوصديقةعمري،إل�أختيالتيلمتلدهاأمي،إل�مندعمتنيفيمشواريالطويل،

إل�منوقفتبجانبيوشاركتفينجاحي،والتيبفضلهاعرفتمعن�الصداقةوالوفـاء،صديقتيالم

  ".هديل" خلصة

كل أفراد عائلتي، وكل من ذكره قـلبي ولم يذكره قـلمي، وكل من    إلى

  .شجعني لإنجاز هذه المذكرة

  قمر
  

  

  
 



  

  

  إهداء
الحمد الله الذي قدرني وأعانني على إتمام هذا العمل المتواضع الذي أقدمه  

  :إلىتقديرا وعرفـانا 

أنارت دربي بحبها وحنانها، إلى ملاكي ومنبع قوتي وسندي في الحياة، إلى    من

من علمتني حب العلم والاجتهاد، إلى من كان دعائها سر نجاحي وتفوقي، إلى  

  .وأطال في عمرها  االله وشفـاها  حفظها"أمي"غاليتي وحبيبة قـلبي  

غالي حفظه االله  ال  "أبي"إلى من كان خير معين لي، إلى من أحمل اسمه بكل افتخار  

  .وأطال في عمره

  .إلى كل إخوتي وأخواتي

إل�منرافقتنيفيمسيرتي،إل�منكانتتشجعنيعل�المثابرةوالاجتهاد،إل�سنديفيالحياةوملجأيح

 ينضعفي،إل�منسعدتبرفقتهافيالحياةواتسمتبالإخاءوتميزتبالوفـاءصديقتيورفيقةدربي

  ".قمر"

  .إلى كل من ساعدني من قريب أو من بعيد

  هديل
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تكنولوجي في شتى المجالات وهو مایعرف و یشهد العالم في عصرنا الحالي تطوروتقدم علمي 

مما أدى إلى ظهور شبكة الإنترنت التي أصبحت سمة عصرنا  تكنولوجیا المعلوماتبثورة 

نتیجة للتغیرات الهائلة التي أحدثتها باعتبارها وسیلة للتواصل والتعامل فیما بین الأفراد، مما نتج 

إلى جانب التجارة التقلیدیة حیث أنها تساهم في التعامل عن بعد التجارة الإلكترونیةعنه ظهور 

ون الالتقاء المادي بین الأطراف، الأمر الذي أدى إلى البحث عن وسائل تجاریة حدیثة د

للتعامل مع هذا النوع من التجارة التي من شأنها التعامل بوسائل تجاریة إلكترونیة حدیثة، وعلیه 

سارت البنوك والمؤسسات المالیة لمواكبة ذلك التطور الحاصل لإیجاد وسیلة أكثر تطورا من 

سائل التجاریة التقلیدیة، وقامت بإصدار وسائل دفع حدیثة  بدیل عن الوسائل الدفع التقلیدیة الو 

وأكثر تقدما وتطورا منها فهي عبارة عن مجموعة من الوسائل تقوم البنوك بإصدارها لعملائها 

  .لتسهیل المعاملات فیما بینهم خاصة فیما یتعلق بتحویل الأموال

التي تعد مظهر من مظاهر التطور  بطاقات الدفع الإلكترونيیثة ومن بین وسائل الدفع الحد

التجاري في مجال العملیات المصرفیة، حیث أنها جاءت كبدیل عن وسائل الدفع التقلیدیة 

باعتبارها أكثر تطورا وأمانا في التبادلات التجاریة، حیث تتم بواسطتها ... كالشیك أو السفتجة 

ات بصورة فوریة أو عن طریق تسدید الثمن على أقساط كما تسدید ثمن المشتریات أو الخدم

  .یمكن بواسطتها سحب الأموال من الصرافات الآلیة المعدة لذلك بكل حریة 

ولقد كان ظهور هذه البطاقات في مطلع القرن العشرین وبدأت في الانتشار بشكل سریع في 

عامل بها، حیث أنها تتسم بجملة مختلف دول العالم نظرا لما توفره من تسهیلات وفوائد في الت

من الخصائص لا تتوفر في الوسائل التقلیدیة مما یجعلها تختلف وتتمیز عنها، كما تتیح 

لحاملها مجموعة من المزایا تختلف باختلاف نوع البطاقة التي یحملها على اعتبار أن لهذه 

  .ا الوسائل التقلیدیةالبطاقات أشكالا مختلفة كما أن لها طبیعة مختلفة عن التي تتمتع به

وأمام هذا التطور والانتشار السریع لبطاقات الدفع الإلكتروني إلا أنها لم تحظى بقوانین تشریعیة 

خاصة بها  في مختلف التشریعات من بینها التشریع الجزائري، الأمر الذي من شأنه التسبب 

بار أن لیس لها قانون في مشاكل قانونیة في حالة استخدام البطاقة بطرق غیر مشروعة باعت

یوفر الحمایة الخاصة بها، مما قد ینجر عنه إفلات الجاني من العقاب رغم اجتهاد الفقه 

  .والقضاء في تكییف نوع الجریمة المترتبة عن ذلك الاستخدام غیر المشروع
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  :الإشكالیة

م القانونیة وعلى ضوء ما تقدم ذكره وللإلمام أكثر بجوانب الموضوع و التنقیب عن الأحكا    

المنظمة لبطاقة الدفع الإلكتروني ستتركز إشكالیتنا حول البحث عن الاطار القانوني المنظم 

  .لبطاقة الدفع الإلكتروني

  :وینبثق عن هذه الإشكالیة عدة تساؤلات فرعیة أهمها

  ؟ما هو مفهوم بطاقات الدفع الإلكتروني -

  ؟فیما تتمثل أنواع بطاقات الدفع الإلكتروني -

  ؟فیما تتمثل الطبیعة القانونیة لبطاقات الدفع الإلكتروني -

  ؟فیما تتمثل المسؤولیة المدنیة الناشئة عن استعمال بطاقات الدفع الإلكتروني -

ما مدى تحقق المسؤولیة الجزائیة عند استعمال بطاقات الدفع الإلكتروني استخداما غیر  -

 ؟مشروع

  :أسباب اختیار الموضوع

من الأسباب الذاتیة منها و الموضوعیة نذكر  الباحثتان لموضوعالدراسة لجملةیرجع اختیار 

  :منها

المیول و الرغبة في دراسة موضوع بطاقات الدفع الإلكتروني للتعرف أكثر على كل ما  -

  .یتعلق بها لاستخدامها في حیاتنا الیومیة

غم غیاب قانون یحكمها هذه البطاقات تعد حدیثة النشأة وهي في انتشار وتطور مستمر ر  - 

هذا الموضوع للتعرف كیف یتم تنظیمها والتحكم  يوعلیه قامت الدراسة الحالیة بالتنقیب ف

  .بجمیع جوانبها وأیضا معرفة القانون المطبق في حالة استخدامها بطرق غیر مشروعة

  :أهمیة الموضوع

  :أهمیة الدراسة الحالیة في جانبان  تظهر

هم هذه الدراسة و التي تتطرق إلى أهم المواضیع ان تسیمكن أ :على المستوى النظري 

المستحدثة و هي بطاقات الدفع الإلكتروني في إثراء المحتوى العلمي و المعرفي في المجال 

ها التجارب القانوني و إبراز التجارب التشریعیة المقارنة و الرائدة في هذا المجال خاصة من

الجزائري تناول الموضوع بطریقة جد محتشمة و قد یعود الأمر  ن التشریعالعربیة ،على اعتبار أ

هم وسائل كبدیل لوسائل الدفع التقلیدیة وألكونها وسیلة جدیدة  دخلت حدیثا مجال المعاملات 
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هم المقارنة منفذا لدراستنا لإبراز أالدفع الإلكتروني و خاصة منها التجاریة ،فكانت التشریعات 

  . تنظم بطاقة الدفع الإلكتروني  الأحكام القانونیة التي 

ي و حتى لمستعمل ن یكون هذا البحث نافذة للباحث القانونیمكن أ :على المستوى العملي

هم الأحكام المنظمة لبطاقة الدفع الإلكتروني من خلال تنظیم مختلف البطاقة لمعرفة أ

ن تكون مكننا أن نتوسم أبما فیها التشریع الجزائري ، و إن كان في هذا السیاق ی التشریعات لها

هذه الدراسة تمهیدا لدراسات جزائریة مستقبلیة تتم فیها دعوة المشرع لوضع تنظیم قانوني خاص 

  .    بموضوع الدراسة و الاقتداء بتجارب الدول الرائدة في هذا المجال

  الدراسة أهداف

  :تسعى الدراسة الحالیة  إلى تحقیق  جملة من الأهداف منها

  ....ى بطاقات الدفع الإلكتروني من خلال تعریفها أنواعها أطرفها التعرف عل -

  .بیان مختلف الجوانب التي تقوم علیها بطاقات الدفع الإلكتروني وطبیعتها التي تتركب منها -

  .إبراز مدى أحقیة وجود نظام قانوني خاص بها یحكم هذه البطاقات -

البطاقة استعمالا غیر مشروع وأیضا نوع الجریمة بیان نوع المسؤولیة المترتبة عن استعمال  -

  .الناتجة عن ذلك

  :صعوبات الدراسة

  :أثناء إعداد الدراسة واجهت الباحثتان  بعض الصعوبات المتمثلة في

  .قلة المراجع المتخصصة في موضوع بطاقات الدفع الإلكتروني -

  .ندرة الدراسات  الجزائریة -

یة المتعلقة بالاعتداءات الواقعة على بطاقات الدفع الإلكتروني ندرة الأحكام القضائیة الجزائر  -

نظرا لحداثة هذه البطاقات في الجزائر مما دفعنا إلى الاستعانة بدراسة مختلف التشریعات بما 

  .اقتضته محاكمها من أحكام و قرارات قضائیة 

  :الدراسات السابقة

والتي  موضوع بطاقات الدفع الإلكترونيبین الدراسات التي اعتمدنا علیها والتي تناولت من 

  :ما یلي سنقوم بتحلیل أهم ما تناولته في
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- دراسةمقارنة-النظامالقانونیللدفعالإلكترونيهدایةبوعزة، -

رسالةمقدمةلنیلشهادةالدكتوراهفیالقانونالخاص،كلیةالحقوقوالعلومالسیاسیة،جامعةتلمسان،الجزائر،

2018 -2019.  

 :في دراستها الإجابة على الإشكالیة التي قامت بطرحها والمتمثلةحاولت الباحثة من خلال 

، وما النظام القانوني الذي یحكمه وهل هو كفیل بحمایة الأطراف ماهیة نظام الدفع الإلكتروني

والبحث في النظام الذي  الإلكترونيوذلك من خلال تسلیط الضوء على الدفع  ؟المتعاملة به

تجنید المبادئ  إمكانیةفي مدى  أیضانیة التي تنظم مفرداته، والبحث یحكمه، وكذا القواعد القانو 

یه تختلف هذه الدراسة عن دراستنا الحالیة من لالعامة لتستطیع استیعاب هذه المفردات، وع

ن دراستنا اقتصرت على الإلكتروني بكامله في حین أنظام الدفع  دراسةتناولت  أنهاحیث 

بطاقات الدفع الإلكتروني، ومنه تتشابه الدراستان واحدة وهي  ةلكترونیإالبحث في وسیلة دفع 

من حیث الجزئیة التي تناولت فیها بطاقات الدفع الإلكتروني، غیر أن دراستنا كانت أعمق 

حیث لم تتطرق تلك الدراسة إلى كل ما یتعلق ببطاقات الدفع الإلكتروني بشكل مفصل كما هو 

الدفع  وسائلوكذا التمییز بینها وبین  البطاقاتیز هذه التي تم الخصائصالحال بالنسبة لبعض 

من ناحیة تحدید الطبیعة القانونیة  ،وأیضانبان دراستنا تناولت هذا الجالأخرى في حین أ

للعقود المنبثقة من  ةتناولت تلك الدراسة فقط الطبیعة القانونی الإلكترونيلبطاقات الدفع 

التاجر في حین أننا قمنا  كعقد الحامل وعقد ترونيالإلكدفع بطاقات الطراف العلاقات بین أ

ه البطاقات، أما فیما یخص الطبیعة الخاصة لهذ وأیضاأضفناة البطاقة ككل بإضافة طبیع

هاتین المسؤولتین كونها تطرقت المسؤولیة المدنیة والجزائیة فقد توسعت تلك الدراسة فیما یخص 

  . إلى مسؤولیةوسائل الدفع الإلكتروني بكامله

- 

،أطروحةمقدمةلنیلشهادةالدكتوراه،كلیةالحقو النظامالقانونیلوسائلالدفعالإلكترونيعبدالصمدحوالف،

  .2015-2014 -تلمسان- قوالعلومالسیاسیة،جامعةأبوبكربلقاید

فیما  :المتمثلة في حاول الباحث من خلال دراسته الإجابة على الإشكالیة التي قام بطرحها

لتحدید الوسائل المساعدة على استعمال وسائل الدفع الإلكتروني،  والإجراءاتتتمثل الجهود 

وذلك من  ؟وكذا السبل الكفیلة لمواجهة المخاطر المصاحبة للتطورات التقنیة في هذه الوسائل

ضرورة وضع نظام قانوني شامل لهذه الوسائل یتضمن تحدید  علىخلال تسلیط الضوء 



 مقدمة

 

 
 و 

، بالإضافة إلى البحث في كافة المسائل لوسائلهذه ا إصداروكیفیة  دقیق،مفهومها بشكل 

ن تعالج هذه المسائل، وعلیه مقارنة شاملة للحلول التي یمكن أ المثارة نتیجة التعامل بها ووضع

تختلف الدراستان من حیث أن هذه الدراسة قامت بتناول وسائل الدفع الإلكتروني بصورة كاملة 

ة واحدة من وسائل الدفع الإلكتروني ألا وهي في حین اقتصرت دراستنا على البحث في وسیل

بطاقات الدفع الإلكتروني، ومنه تتشابه دراستنا مع هذه الدراسة من حیث الجزئیة التي قامت 

فیها بدراسة بطاقات الدفع الإلكتروني، كما یختلفان أیضا من حیث أننا قمنا بدراسة بطاقات 

امت فقط بتناولها بشكل مختصر خاصة فیما الدفع الإلكتروني بشكل مفصل أما هذه الدراسة ق

یتعلق بالطبیعة القانونیة لبطاقات الدفع الإلكتروني، أما بالنسبة للمسؤولیة المدنیة والجزائیة 

ك الدراسة المسؤولیتین بشكل معمق كونها تطرقت إلى المسؤولیة المترتبة عن فتناولت تل

تطرقت إلى المسؤولیة المترتبة عن استعمال استعمال وسائل الدفع الإلكتروني ككل أما دراستنا 

  .بطاقات الدفع الإلكتروني فقط

  :المنهج المتبع

اقتضت دراسة موضوع بطاقات الدفع الإلكتروني إلى الاعتماد على المنهج الوصفي التحلیلي 

من خلال تشخیص البطاقة ووصفها من حیث شكلها  وتعریفها وبیان أهم خائصها وأنواعها 

ها القانونیة، ومن خلال تحلیلنا للنصوص القانونیة للنظر في مدى تطبیقها على وتحدید طبیعت

بطاقات الدفع الإلكتروني كتحلیلنا لنصوص المواد التقلیدیة في قانون العقوبات لإبراز إمكانیة 

  .تطبیقها في الجرائم الناتجة عن استعمال البطاقة بطرق غیر مشروعة

  :تقسیم الدراسة

للإجابة على الإشكالیة المطروحة قمنا بتقسیم دراستنا إلى فصلین حیث تطرقنا في الفصل 

ویشتمل هذا الفصل على مبحثین تناولنا في  ماهیة بطاقات الدفع الإلكترونيالأول إلى 

المبحث الأول مفهوم بطاقات الدفع الإلكتروني وفي المبحث الثاني تناولنا الطبیعة القانونیة 

  .لدفع الإلكترونيلبطاقات ا

المسؤولیة الناشئة عن استخدام بطاقات الدفع أما في الفصل الثاني فقد تطرقنا إلى 

وقمنا بتقسیمه إلى مبحثین تطرقنا من خلال المبحث الأول إلى المسؤولیة المدنیة  الإلكتروني

المسؤولیة المترتبة عن التعامل ببطاقات الدفع الإلكتروني ثم تطرقنا في المبحث الثاني إلى 

  .الجزائیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع الإلكتروني
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  ماھیة بطاقات الدفع الإلكتروني:الفصل الأول

لقد أفرزت التطورات التي تشهدها التجارة الإلكترونیة وكذا العملیات المصرفیة العدید من 

التي عرفت هذه الأخیرة انتشارا  ،الوسائل الإلكترونیة الحدیثة من بینها بطاقات الدفع الإلكتروني

السحب من خلالها عبر  أوواسعا من قبل الأفراد المتعاملین بها سواء عند الوفاء بموجبها 

عاملیها هذه البطاقات لمت إصدارعلى عاتقها  أخذتغالبیة البنوك حیث أن الآلیة، الصرافات

نظرا لما تحمله هذه البطاقات من سهولة في ،وسائل الدفع التقلیدیةوالاستغناء تدریجیا عن 

على أن یكون له  باستخدامها دون حمله للنقود ما یلزمهشراء  حاملها بإمكانالاستعمال حیث 

هذه البطاقات تعرف  نأ، فضلا على حساب جار لدى البنك المصدر لها اذا اشترط ذلك 

  .بطاقة التي یملكهاها بحسب نوع المتعددة بحیث تتیح مزایا مختلفة لحامل أشكالا

نه بالنسبة للدول العربیة أإلا،ول العالم خاصة الغربیةوبالرغم من انتشارها الواسع عبر مختلف د

لغیاب تشریع خاص یحكم هذه  امن استخدامه الأفرادذلك الرواج الكبیر لتخوف  إلىلم تصل 

تطور مستمر في ومع ذلك فهي ، البطاقات خاصة الحمایة القانونیة التي توفرها لمستعملها

، وللإلمام نتیجة للتعاملات السریعة التي تتم بواسطتها وما توفره من مزایا للمتعاملین بها

بماهیة بطاقات الدفع كثر قمنا بتقسیم هذا الفصل المعنون أبموضوع بطاقات الدفع الإلكترونی

ثم الأولالمبحث في  كترونيالإلالدفع مفهوم بطاقات  إلىإلى مبحثین حیث نتطرق  الإلكتروني

  .المبحث الثانيفي  الإلكترونيلبطاقات الدفع  القانونیةالطبیعة  إلىنتطرق 

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  



ماهیة بطاقات الدفع الإلكتروني                                 :الفصل الأول  

 

 
10 

  مفهوم بطاقات الدفع الإلكتروني :المبحث الأول

الدفع الحدیثة التي جاءت كبدیل عن وسائل الدفع  وسائلحدى إ الإلكترونيتعد بطاقات الدفع 

في  انتشارا الأكثرالوسیلة  أصبحتالتقلیدیة ونظرا لما تقدمه من تسهیلات وتعاملات سریعة 

محل كما قامت البنوك باعتمادها لفائدة عملائها باعتبارها وسیلة للوفاء تحل  ،العالم

 الأحداثور بطاقات الدفع بالعدید من ویرتبط ظهور وتط ،الأخرىالتجاریة  الشیكوالأوراق

 اختلاف أدتإلىطلقت علیها ، كما أن تعدد التسمیات التي أوالمراحل حتى وصلت لما هي علیه

التي  الأشكالتعدد  وأیضالیها ها بحسب الزاویة التي ینظر منها إالتعاریف المقدمة لها فكل عرف

تعتبر وسیلة حدیثة للدفع  أنهاكما  ،لها تنوع التقسیمات المناطة أدىإلىبطاقات الدفع  تأخذها

 أخرىفي بعض الجوانب وتختلف عنها في جوانب  الأخرىتتشابه مع غیرها من وسائل الدفع 

طراف وهم هذه البطاقات یستلزم وجود ثلاثة أوالتعامل ب ،خاصة من حیث الائتمان الذي تقدمه

التعامل بها وتحكم بین هذه الأطراف الجهة المصدرة للبطاقة وحامل البطاقة والتاجر الذي یقبل 

كثر لما تم ذكرة قمنا وللتوضیح أ ،لتزامات في ذمة كل طرفعلاقات تعاقدیة یترتب عنها ا

  :هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب على النحو التاليبتقسیم 

  .بطاقات الدفع الإلكترونينشأةتعریف و :المطلب الأول-

أنواع بطاقات الدفع الإلكتروني وتمییزها عن غیرها من وسائل الدفع  :المطلب الثاني -

  .الأخرى

  .الناشئة بینهم ةلكتروني والعلاقالأطراف المتعاملة ببطاقات الدفع الإ:المطلب الثالث -
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  الإلكترونيبطاقات الدفع  نشأة و تعریف :الأولالمطلب 

حیث لا یوجد تعریف محدد، كما أن لبطاقة الدفع  تعددت التعاریف لبطاقة الدفع الإلكتروني

الإلكتروني العدید من المصطلحات التي تطلق علیها، مثل بطاقة الوفاء أو الاعتماد أو 

ن ظهور بطاقات بأكما ذكرنا سابقا و  البطاقات البلاستیكیة وأكثرها شیوعا بطاقة الائتمان،

ختلف الواسع عبر م إلى تطورها وانتشارها من المراحل مما أدىالدفع الإلكتروني مر بالعدید 

 ،نشاهاأن البنوك لیس أول من كما نشیر إلى أن نشأتها لم تكن مصرفیة أي أ ،أنحاء العالم

مختلف التعاریف التي تناولت بطاقات الدفع نقوم من خلال هذا المطلب بتحدید وبالتالي سوف

وأخیرا ثانيالفرع ال لدفع الإلكتروني فينشأة بطاقات اثم ننتقل إلى الأولالفرع الإلكتروني في 

  .الفرع الثالثهم الخصائص التي تتمیز بها في بیان أ

  تعریف بطاقات الدفع الإلكتروني :ولالفرع الأ 

 ،الدفع الإلكتروني قیلت في تعریف بطاقاتمختلف التعاریف التي  إلىفي هذا الفرع  سنتطرق

  .سواء من الناحیة الشكلیة أو المصرفیة أو الفقهیة وأیضا من الناحیة التشریعیة

  تعریف بطاقات الدفع الإلكتروني من الناحیة الشكلیة :أولا

وجمیعها مصنوعة من مادة  ،غلب البطاقات بغض النظر عن وظائفها شكلا مستطیلاتتخذ أ

وتحمل بیانات مرئیة وأخرى غیر مرئیة  ،غیر المرنPvcالبلاستیك أو من مادة كلورید الفنیل

  1.وتستعمل جمیعها في الوسط الإلكتروني

بطاقة مستطیلة الشكل تتضمن بیانات "أنها وعلیه تعرف بطاقة الدفع من الناحیة الشكلیة على 

واسم البنك المصدر لها ،Master card,Visaمرئیة منها اسم المؤسسة الدولیة وشعارها مثل

كما تتضمن بیانات ،وأیضا اسم حاملها ورقم البطاقة وتاریخ إصدار البطاقة وتاریخ صلاحیتها 

 ،ت التحقق مثل حد السحبآلاإلا بإدخالها في  تثبت على الشریط الممغنط لا تقرأ غیر مرئیة

  2."تتعلق ببیانات البنك والعمیل كرقم التمییز الشخصي وصورته

حیث أنه قام بوصف البطاقة على أنها مستطیلة  ،هو تعریف شكلي بحتن هذا التعریفنلاحظ أ

وعلیه لا یمكن الأخذ به بصفة مطلقة على أنها دائما  ،الشكل كما هي في الوقت الحالي

 مستطیلة الشكل لأن التطور المستمر الذي تشهده التكنولوجیا بصفة عامة والبیئة التجاریة

                                                           
  .11ص ، 2007، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، الحمایة الجنائیة والأمنیة لبطاقات الائتمانإیهاب فوزي السقا،  -1

  .24- 23ص.، ص2008، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، الاردن،وسائل الدفع الإلكترونيجلال عاید الشورة، 2-
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بصفة خاصة قد یؤدي إلى تغییر شكلها في المستقبل من مستطیلة إلى دائرة الشكل  والمصرفیة

  .أو شكل آخر

  تعریف بطاقات الدفع الإلكتروني من الناحیة المصرفیة :ثانیا

فهي  ،وفاء وائتمان كأداةهي بطاقة دفع تستعمل "  :تعرف بطاقة الدفع الإلكتروني على أنها

لقیمة  الآجلالدفع  وأیضا،الحصول على السلع والخدمات فور تقدیمها إمكانیةتسمح لحاملها 

ن یدفع كامل الرصید كما یمكن لحامل البطاقة أ،تلك السع والخدمات للبنك مصدر البطاقة

یة فترة السماح، وذلك بناء على جزء منه في نها أوالبطاقة الشهري  استخداماتالظاهر بكشف 

  1."ل البطاقةالمبرم بین البنك وحام الاتفاق

ن بطاقة من طرف البنك في حین یمكن أنه قام بحصر إصدار الما یؤخذ على هذا التعریف أ

نه لم یشیر إلى عملیة سحب النقود باستخدام البطاقة فقط كما أ،تصدر من طرف شركة مالیة 

ن المصدر هو الذي یقوم كما لم یقم بذكر أ ،حصرها في استعمالها في شراء السلع والخدمات

نه حصر البطاقة في نوع واحد وهو فضلا على أ،بالسداد للتاجر الذي قبل التعامل بالبطاقة

  2.ن هناك أنواع أخرى، في حین أبطاقة التسدید بالأقساط

ومقبولة على نطاق واسع محلیا  ،أداة للوفاء بالالتزامات"  :وفي تعریف ثاني تعرف على أنها

بدیل للنقود لدفع قیمة السلع والخدمات المقدمة لحاملها ودولیا لدى الأفراد والتجار والمصارف ك

مقابل توقیعه على إیصال للتاجر بقیمة التزامه الناشئ عن شراء السلعة أو حصوله على 

ن یقوم هذا الأخیر بتحصیل قیمة الإیصال عن طریق البنك المصدر للبطاقة ، على أخدمة

ویطلق على عملیتي التسویة بین البنوك والأطراف  ،الذي صرح له بقبول البطاقة كوسیلة للدفع

  3."فیها اسم نظام الدفع الإلكتروني والذي تقوم بتنفیذه الهیئات الدولیة المصدرة للبطاقات

  تعریف بطاقات الدفع الإلكتروني من الناحیة الفقهیة :ثالثا

 :نذكر منها هناك العدید من التعاریف الفقهیة التي قیلت في بطاقات الدفع الإلكتروني

                                                           
  .14صإیهاب فوزي السقا، المرجع السابق،  -1
، بحث مقدم لاستكمال بطاقة الائتمان بین الواقع المصرفي والحكم الشرعيمحمد بن عبد العزیز بن محمد الجریبة،  -2

كلیة التربیة، جامعة الملك سعود ،المملكة العربیة ، شعبة الفقه وأصوله، الماجستیر في قسم الثقافة الإسلامیة درجة متطلبات

  .82هجري، ص1419السعودیة، 
، جامعة نایف العربیة "بطاقات الدفع الإلكتروني نموذجا"وعي المواطن العربي تجاه جرائم الاحتیال نجاح محمد فوزي،  -3

  .57ص ،2007السعودیة،  ،للعلوم الأمنیة
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عقد تتعهد بمقتضاه الجهة المصدرة للبطاقة بفتح اعتماد بمبلغ محدد "  :أنهاعرفت على 

الذي یمكنه بواسطتها الوفاء بمشتریاته لدى المحلات التجاریة  ،لمصلحة الشخص حامل البطاقة

التي ترتبط بعقد مع مصدر البطاقة تتعهد بمقتضاه بقبولها الوفاء بمشتریات حاملي البطاقة 

  1."ن تتم التسویة النهائیة بعد مدة معینةعلى أ ،الأولالصادرة عن الطرف 

عبارة عن صك اسمي یصدره البنك لمصلحة عمیله یعطیه الحق في "  :نهاكما تعرف أیضا بأ

البطاقة الذي الحصول على ما یلزمه من سلع أو خدمات من مؤسسات بعینها یحددها مصدر 

ن یكون له الحق في استرداد ما دفعه من مالك الصك بناء على الشروط یلتزم بالوفاء على أ

  2."المتفق علیها في العقد

قد  أنهافي حین  ،البطاقة من طرف البنوك فقط إصدارنه قام بحصر التعریف أ یؤخذ على هذا

  3.عن شركات أو محلات تجاریة كبرى أو من طرف المنظمات العالمیة مثل فیزا كاردتصدر 

-7في)65/1/7(الدولي رقم  الإسلاميتعریفها في قرار مجمع الفقه كماجاء

عتباري بناء على عقد لشخص طبیعي أو استند یعطیه مصدره م":نهاأبهجري 12/11/1412

 ،دون دفع الثمن حالا ،أو الخدمات ممن یعتمد المستند ،مبرم بینهما یمكنه من شراء السلع

  4."ومنها ما یمكنه من سحب النقود من المصارف ،لتضمنه التزام المصدر بالدفع

نه لیس هناك داعي إلى إلا أن هناك ملاحظات بسیطة تتمثل في أ ،یعتبر هذا التعریف مقبول

ن لفظ الشخص یشملهما معا كما على أساس أ،إذا طبیعي أو اعتباري توضیح معنى الشخص 

نه یتم توقیع اتفاقیة أو عقد بین كما أنه یفضل الإشارة إلى أ ،ا تمنح غالبا للشخص الطبیعيأنه

رة ضلا عن الإشاف ،البنك والتاجر مثلما یتم إصدار البطاقة بموجب عقد بین الحامل والمصدر

                                                           
، دار المسیرة للنشر المسؤولیة المدنیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع الإلكترونيأمجد حمدان الجهني،  -1

  .32ص،2010والتوزیع والطباعة، الطبعة الأولى، الأردن،
  .18إیهاب فوزي السقا، المرجع السابق، ص -2
، دار الفكر الجامعي، الفقهیة الإسلامیة والآراءأحكام البطاقات الإئتمانیة في القانون عبد الحكیم أحمد محمد عثمان،  -3

  .25، ص2007الطبعة الأولى، الإسكندریة 
كادیمي، ألاستكمال متطلبات شهادة الماستر ، مذكرة مقدمة النظام القانوني لبطاقات الدفع الإلكترونيلشیخ، وهیبة بن ا -4

-ورقلة-تخصص، قانون العلاقات الدولیة الخاصة ، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة قاصدي مرباح

  .11-10ص.،ص2016-2017
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نه لم یوضح المصدر زد على ذلك أ1،ما دفعه للتاجر إلى رجوع المصدر على الحامل لاستیفاء

  2.شركة مالیة هل هو مصرف أو مؤسسة أو ،بإصدار تلك البطاقة الذي یقوم

ومن خلال التعاریف المقدمة نلاحظ أنها لم تقم بتحدید تعریف محدد جامع مانع لبطاقات 

  .وإنما قامت بتعداد خصائصها ووظائفها وأیضا أطرافها ،الدفع

وفاء وائتمان تمنحها  أداةعبارة عن ":نهاالدفعالإلكتروني حسب رأینا بأویمكن تعریف بطاقات 

بمجرد تقدیمها ول لحاملها تخ ،ب البطاقة بناء على عقد بینهماالجهة المصدرة لها للشخص طال

 ،دون التسدید فورا المعتمدة لدى الجهة المصدرة للبطاقةمات من المحلات شراء السلع والخد

جهاز  أيمن  أموالهكما تخول له سحب  ،محرر بینهم على قبول البیع بالبطاقة عقد ناء علىب

وفي  ،تمنح لحاملها فترة ائتمان قصیرة على مشتریاته تختلف باختلاف نوع البطاقةوأیضا ،آلي

المقابل یلتزم المصدر بالوفاء للتاجر بقیمة مشتریات حاملها والرجوع بعدها على الحامل 

  ." هلتحصیل ما قام بدفع

  تعریف بطاقات الدفع الإلكتروني من الناحیة التشریعیة :رابعا

من خلال تعدیل القانون التجاري  ،الإلكترونيالمشرع الجزائري تعریفا خاصا لبطاقة الدفع  أورد

" في الفصل الثالث من الباب الرابع تحت عنوان  02-05بموجب القانون رقم 2005لسنة 

تعتبر بطاقة دفع كل "  23مكرر543حیث جاء في تعریف المادة " بطاقات الدفع والسحب

أو تحویل  والهیئات المالیة المؤهلة قانونا وتسمح لصاحبها بسحببطاقة صادرة عن البنوك 

ن المشرع خول لجهة واحدة إصدار البطاقات وهي البنوك ، ما یعاب على هذا التعریف أ".أموال

.3  

                                                           
دراسة مقارنة -أحكام المسؤولیة العقدیة عن الاستعمال الغیر المشروع لبطاقة الائتمان  مرتضى عبد االله خیري عبد االله، -1

سلطنة  ،كلیة البریمي الجامعیة ،06العدد ،مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة- في القانون المصري والأردني

  .31، ص2017جوانعمان، 
  .83المرجع السابق، ص محمد بن عبد العزیز بن محمد الجریبة، -2
  .134ص،2018، دارهومة للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، الجزائر، وسائل الدفع الإلكترونیةغنیةباطلي، -3
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 الإلكترونیةالمبادلات والتجارة المتعلق ب2000لسنة83رقم  قانونالوعرفها المشرع التونسي في 

بعد عبر الشبكات الوسیلة التي تمكن صاحبها من القیام بعملیات الدفع المباشرة عن ":أنهاعلى 

  1".العمومیة للاتصالات

التشریع الفرنسي  الإلكترونيومن بین التشریعات الغربیة التي قامت بتعریف بطاقات الدفع 

من الشیكات بطاقة الدفع بشكل صریح في قانون أحیث عرف المشرع الفرنسي الجزائي 

 أداة":منه بقولها  في المادة الثانیة 30/12/1991بتاریخ  1382/91وبطاقات الوفاء رقم

من ) 8(حدى الجهات المنصوص علیها في المادة إ أو،مؤسسات الائتمان حدىإتصدر من 

 ،والخاص بنشاط ورقابة مؤسسات الائتمان 24/01/1984الصادر في )84-46(القانون رقم 

  2."تحویل نقود من حسابة أووتسمح لحاملها بسحب 

  نشأة بطاقات الدفع الإلكتروني :ثانيالفرع ال

نشأت بطاقات الدفع الإلكتروني في بدایتها على ید مؤسسات غیر مصرفیة، مثل شركات 

البترول ومكاتب السیاحة والمحلات التجاریة الكبرى، ثم أدركت البنوك بعد ذلك بخطورة هذه 

  3.بطاقات مصرفیةالوسیلة الجدیدة من وسائل الدفع في المعاملات التجاریة وقامت بإصدار 

وكان الظهور الأول لبطاقات الدفع الإلكتروني في الولایات المتحدة الأمریكیة في بدایة القرن 

نتیجة لقیام ، ن تطورها الحقیقي كان في بدایة النصف الثاني من نفس القرنأالعشرین، إلا 

  4.الدولي البنوك الأمریكیة في التوسع في إصدار واستخدام تلك البطاقات على المستوى

 mobilوالتي تسمى حالیا  general petroleum corporationقامت شركة1914وفي عام 

بإصدار بطاقة ائتمان لعملائها ومنحهم ائتمان قصیر الأجل لشراء ما یحتاجونه من الشركة، 

على أن یتم تسویة قیمة تلك المشتریات في نهایة كل شهر، وتم تسمیة تلك البطاقة ببطاقة 

،ثم انتقلت الفكرة لبعض المحلات التجاریة وأیضا بعض (paymentcard)لمدفوعات تسدید ا

الفنادق حیث قاموا بإصدار بطاقات معدنیة ما تعرف الآن ببطاقة الائتمان لعملائهم الممیزین، 

                                                           
مجلة الأستاذ الباحث ، بطاقة الدفع الإلكتروني واستخداماتها غیر المشروعة عبر الإنترنتنعوم ، مراد  خشیبة ،حنان  -1

  .724،ص2020المركز الجامعي مغنیة، ، 02العدد ، والسیاسیة للدراسات القانونیة
داروائل للنشر والتوزیع والطباعة ،الطبعة  - دراسة تحلیلیة مقارنة -لحمایة الجزائیة لبطاقات الوفاءعماد علي الخلیل، ا -2

  .7،ص 2000الأولى، ، الأردن، 
  .16ص،المرجع السابقأمجد حمدان الجهني،  -3
  .17ص ،المرجع نفسه -4
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غیر أن تلك البطاقات لم تحقق الهدف الذي وجدت من أجله، بسبب الظروف التي عرفها 

  1.عالمیة الأولىالعالم نتیجة للحرب ال

عادت فكرة بطاقات الائتمان في الظهور مرة أخرى، في حادثة تعرض لها 1949وفي عام 

عندما كان یتناول الطعام في أحد المطاعم ، أحد رجال البنوك الأمریكیة )فرانكماكنمارا(السید 

من ما سبب على الفاتورة لدفع الحساب، كانت قیمتها باهظة الث )ماكنمارا(وعندما تحصل السید 

هذا الموقف  ،له إحراجا وتطلب الأمر بأن یتصل بزوجته لتحضر له النقود لیسدد قیمة الفاتورة

دفعه بالتفكیر بمساعدة اثنین من رجال البنوك بإنشاء مؤسسة تقوم بدفع حساب العملاء مقابل 

 Diners clubعمولة لتفادي الوقوع في مثل ذلك الموقف،فقام بإنشاء مؤسسة دینرزكلوب

وامتد نشاط تلك المؤسسة لیشمل  1950وقامت هذه المؤسسة بإصدار أول بطاقة دفع عام 

الفنادق وغیرها نتیجة لإقبال المواطنین علیها، حیث بلغ عدد حاملي تلك البطاقة عشرین ألفا 

  2.بنهایة العام

قام بنك  1951أما البدایة الحقیقیة لهذه البطاقات كانت على ید البنوك الأمریكیة حیث في عام

ثم تبعه بعد ذلك بنك National creditcard club بنیویورك بإصدار بطاقة باسم  )فرانكین(

، ویرجع السبب في 1958عامAmerican cardأمریكا في كالیفورنیا بإصدار بطاقة باسم

بطاقات هو قیام بنك أمریكا بالترخیص لبنوك أخرى باستخدام بطاقته ذات اللونین إنشاء هذه ال

الأزرق والذهبي، ومن ثم اتحدت تلك التراخیص لتصبح الأكثر انتشارا في العالم تحت اسم 

Visa ثم أنشات مجموعة منافسة لهذه البطاقات تحت اسم،Master card  لتصبح الأكثر

  3.ة الأمریكیةانتشارا في الولایات المتحد

عندما أصدرت 1963كان أول ظهور للبطاقات في إنكلترا عام، أما في باقي الدول الأوروبیة

الأمریكان إكسبریس بطاقتها وسمیت ببطاقات الأمریكان إكسبریس الأسترلینیة، ثم قام بنك 

، ولكن كانت منتشرة على المستوى المحلي 1966باركلیزبنك بإصدار أولى بطاقاته سنة 

ط،وحتى تصبح بطاقته عالمیة قام بالانضمام إلى جمعیة فیزا العالمیة وكان ذلك بمثابة أول فق

  4.ترخیص لإصدار البطاقات خارج الولایات المتحدة الأمریكیة 

                                                           
  .31، صالسقا، المرجع السابقإیهاب فوزي  -1

  .55-54ص.،صالمرجع السابق نجاح محمد فوزي، -2
  .130-129ص.،صالمرجع السابق  باطلي،غنیة -3
  .35إیهاب فوزي السقا، المرجع السابق، ص -4
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نتیجة لاتفاق خمسة بنوك (Blue le card) البطاقات الزرقاء 1967كما ظهرت في فرنسا عام 

  1.البطاقات الذهبیة من قبل اتحاد الفنادق بفرنسالإصدار بطاقات الدفع ثم عقبها صدور 

أما في العالم العربي، عرف ظهور بطاقات الدفع الإلكتروني في أوائل الثمانینات، وتعتبر 

مصر أول الدول العربیة التي قامت بإصدار البطاقات من خلال البنك العربي الإفریقي 

 1992ها،لذا قام بنك مصر عام ،لكن هذه التجربة لم تحقق النجاح المرجو من1981عام

وقام بتسویق هاتین  ،بالمشاركة بالانضمام إلى عضویة منظمة الفیزا العالمیة والماستر كارد

البطاقتین في السوق المصري، ولحقه بعد ذلك البنك الأهلي المصري، وتوالت بعد ذلك البنوك 

قاهرة والبنك الأهلي أصدركل من بنك ال1997الأخرى بالسیر على نفس الوتیرة، وفي عام 

المصري أول كارد فیزا، ونتیجة لذلك تولى البنك الأهلي المصري اختصاص تسویة تعاملات 

  2.بطاقة الفیزا داخل مصر، في حین تولى بنك مصر تسویة تعاملات ماستر كارد داخل مصر

ئة ،وأصبحت أكثر البطاقات انتشارا في البیPetra cardأما في الأردن، عرفت ظهور بطاقة

التجاریة الأردنیة، وبسبب تعثر بنك البتراء ووضعه تحت التصفیة، قامت خمسة بنوك على إثر 

ذلك بالاتفاق فیما بینها بتأسیس الشركة الأردنیة لخدمات الدفع، حیث قامت بشراء رخصة الفیزا 

لى ثم قامت نفس البنوك إضافة إ 1998العالمیة التي منحت لبنك البتراء، واستمرت إلى غایة 

بنوك أخرى، وبمساهمة شركة فیزا إنترناشونال سیرفییسیز بتأسیس شركة فیزا الأردن لخدمات 

  3.البطاقات

، بمبادرة من 1994أما في الجزائر، ظهرت بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بسحب النقود عام 

لخاصة بهذا طرف بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة، غیر أن استعمالها كان على مستوى الوكالات ا

والتیخصصت لزبائنه الكبار  Zap Zipأصدر ذات البنك بطاقة تسمى 1996البنك، وفي عام 

بطاقات السحب ما بین البنوك تمكن حاملها  1997عام  Satimفقط، كما أصدرت مؤسسة 

  4.من سحب أمواله من أي جهاز آلي في الجزائر

                                                           
  .35المرجع نفسه، ص -1
  .37- 36ص.المرجع نفسه، ص -2
  .24-23ص.صمجد حمدان الجهني، المرجع السابق، أ -3
قانون ، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه علوم، تخصص، القانونیة للبنك في بطاقات الائتمان الالتزاماتلخضر رفراف،  -4

  .3، ص2018- 2017، 01خاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
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وهو ما  1عمل ببطاقات الدفع الإلكترونيكما قام المشرع الجزائري، بالاعتراف الضمني لنظام ال

" 66:حیث تنص المادة112-03 رقم من قانون النقد والقرض 69و66یفهم من خلال المادتین 

وضع وسائل  كذاو  ،تتضمن العملیات المصرفیة تلقي الأموال من الجمهور وعملیات القرض

تعتبر وسائل دفع كل  ":69وتنص المادة." الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل

من تحویل أموال مهما یكن السند أو الأسلوب التقني كل شخص الأدوات التي تمكن 

  ."المستعمل

 3)02-05(ثم تدخل المشرع مرة أخرى، من خلال تعدیله للقانون التجاري بموجب القانون رقم 

من الباب  حیث اعترف بشكل صریح بتبني تقنیة البطاقات الإلكترونیة، في الفصل الثالث

و 23مكر543من خلال المادتین  "في بطاقات الدفع والسحب"الرابع تحت عنوان 

  24.4مكرر543

  خصائص بطاقات الدفع الإلكتروني :الفرع الثالث

هم الخصائص التي تتمیز بها بطاقات الدفع الإلكتروني أ نتجنست ،من خلال التعاریف السابقة

  :وتتمثل هذه الخصائص فيعن غیرها من البطاقات المشابهة لها 

  :بطاقة الدفع الإلكتروني تقوم على علاقة ثلاثیة الأطراف -1

حامل (بالحامل ) البنك(وهي علاقة المصدر ،تقوم بطاقات الدفع الإلكتروني على علاقة ثلاثیة

 وبالتالي لا یمكن استخدام ،بمصدر البطاقةوعلاقة التاجر  ،وعلاقة الحامل بالتاجر ،)البطاقة

رف محل الآخر ن یحل طكما لا یمكن أ ،جد الأطراف الثلاثةهذه البطاقات عند الوفاء دون توا

كما هو الحال بالنسبة للبطاقات  ،ن تجتمع صفتا مصدر البطاقة والتاجر في شخص واحدأو أ

ن الوفاء قلیدیة كالشیك أو سند السحب، حیث أوهي بذلك تختلف عن وسائل الدفع الت ،السالبة

                                                           
لحقوق، جامعة كلیة ا، 44العدد، مجلة العلوم الإنسانیة، بطاقة الدفع الإلكتروني في القانوني الجزائريهشام كلو،  -1

  .400،ص2015دیسمبر، الجزائر،1قسنطینة
، الصادرة 52عدد،المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، الجریدة الرسمة 2003أوت 26مؤرخ في ال 11- 03الأمر رقم  -2

  .2003أوت 27بتاریخ
، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم المتضمن القانون التجاري الجزائري 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59- 75رقم  لأمرا -3

  .2005فیفري 9الصادرة بتاریخ ،11عددالرسمیة، ،الجریدة 2005فیفري6المؤرخفي 05-02
    .400هشام كلو، المرجع السابق، ص -4
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أما الطرف  ،الأوراق التجاریة یقوم على طرفین في العلاقة هما الساحب والمستفید في هذه

  1.الثالث المسحوب علیه یقتصر دوره كونه وكیلا عن المدین بالدفع

  :قة الدفع الإلكتروني أداة وفاء وائتمانبطا -2

 لأنهاوفاء  أداةفتعتبر  ،بوظیفتي الوفاء والائتمان في نفس الوقت الإلكترونيتقوم بطاقة الدفع  

دون الحاجة صاحب الخدمة بمجرد تقدیمها  أوتجاه التاجر  تمكن حاملها من الوفاء بالتزاماته

رها من وسائل الدفع إلى حمل النقود فهي بذلك تعد وسیلة فعالة للسداد بالمقارنة مع غی

أضمن من ف بها بكل سهولة وسرعة كما أنها ن حاملها یستطیع التصر الأخرى، ذلك لأ

  2.قل عرضة للتلف أو الضیاع أو السرقةالشیكات مثلا وأ

 ،كما تعتبر أداة ائتمان كونها تسمح لحاملها بالتمتع بفترة ائتمان قصیرة على مشتریاته

وهذا ما یجعلها تتمیز عن  ،والحصول على خدماته دون قیامه فورا بدفع الثمن وقت الشراء

  3.غیرها من وسائل الدفع التقلیدیة

  :عدم خضوع بطاقات الدفع الإلكتروني للتنظیم القانوني الخاص بوسائل الدفع التقلیدیة -3

 ،هم العوامل التي أدت إلى تطور عملیات البنوك هو عدم خضوعها لنظام قانوني معینمن أ

ومن الصعب علیها مواكبة التطورات السریعة التي تشهدها  ،الذي یجعلها في قالب من الجمود

  4.وخاصة في مجال العملیات المصرفیة ،البیئة التجاریة

ن  المشرع لم في أ ،دفع التقلیدیةوتتمیز بطاقة الدفع الإلكتروني عن غیرها من وسائل ال

 ،لمصرفيلذلك تخضع للقواعد العامة في النظام ا ،یخضعها إلى نصوص تشریعیة خاصة بها

بالإضافة إلى القواعد التي  ،والقواعد العامة التي تطبق على كل العقود في القانون المدني

  5.تطبق على النقود كوسیلة للوفاء

  

  

                                                           
  .37مدان الجهني، المرجع السابق، صمجد حأ -1
، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الاستخدام غیر المشروع لبطاقة الائتمان المسؤولیة الجزائیة والمدنیةكمیت طالب البغدادي،  -2

  .69ص 2008الطبعة الأولى،الأردن ،
  .20إیهاب فوزي السقا، المرجع السابق، ص -3
  .13وهیبة بن الشیخ ،المرجع السابق، ص -4

  .40ع السابق، صمجد حمدان الجهني، المرجأ -5
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  :الإلكترونيطراف بطاقة الدفع أتنظیم العلاقة بین  -4

بالأخر ع الإلكتروني طراف بطاقة الدفإن تعدد أطراف البطاقة ینتج عنه ارتباط كل طرف من أ

خر بین مصدر وعقد آ ،بین مصدر البطاقة والحامل ذ یستلزم وجود عقد مبرمإ ،بعقد مستقل

وتهدف هذه العلاقة الثلاثیة المكونة من  ،وآخر بین حامل البطاقة والتاجر ،البطاقة والتاجر

سلسلة العقود عند استخدام بطاقة الدفع الإلكتروني إلى قیام المصدر بالوفاء للتاجر بصفته 

عكس الوفاء باستخدام الشیك أو التحویل المصرفي فنتیجة للعقد المبرم بین  ،طرفا في العقد

وهذا ما یجعل بطاقة الدفع  ،وكیلا عن المدینیقوم البنك بدوره في الوفاء بصفته  ،البنك والدائن

  1.فهي ذات طبیعة مختلفة ،الإلكتروني تتمیز عن غیرها من وسائل الدفع التقلیدیة

  :بطاقات الدفع الإلكتروني صادرة عن مؤسسات مالیة -5

تصدر بطاقات الدفع الإلكتروني من البنوك والمؤسسات المالیة والتجاریة كما تقوم بضمانها ولا 

على خلاف وسائل الدفع التقلیدیة حیث یكون التعامل بها  ،فرض التعامل بها على الجمیعی

  2.إجباریا بین المتعاملین على اعتبار أنها صادرة عن الدولة

  :بطاقات الدفع الإلكتروني دولیة ووطنیة الاستعمال -6

 نشأتحیث  ،والدوليتتمیز بطاقات الدفع الإلكترونیبسهولة تداولهاعلى المستوى الوطني 

ة كما عرفت هذه التقنی ،لى نطاق واسعودخلت البیئة التجاریة ع ،وانتشرت في جمیع دول العالم

وتعمیمها  الإلكترونیةنه متواضع بعد استحداث نظام المقاصة أعلى المستوى الوطني تطورا ولو 

  3.البنكیة والبرید في الجزائر الوكالاتعبر مختلف 

  أنواع بطاقات الدفع الإلكتروني وتمییزها عن غیرها من وسائل الدفع الأخرى :المطلب الثاني

ن جمیعها تتفق فیما مختلفة وعلى الرغم من أ أشكالاواتخذت  الإلكترونيتعددت بطاقات الدفع 

حیث  أخرىتختلف في مجالات  أنهالا إ،بینها من الناحیة الشكلیة ومن حیث النظم المكونة لها

تجمع بین  والأخرىتقوم بوظیفة الائتمان  وأخرىن هناك بطاقات دفع تقوم بوظیفة الوفاء أ

جانب ذلك تتمیز  إلىكثر من تصنیف أ إلىوهذا التعدد نتج عنه تقسیم البطاقات  ،الوظیفتین

                                                           
  .39المرجع نفسه ،ص -1
  .21إیهاب فوزي السقا، المرجع السابق، ص -2
كادیمي، أمذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر ، النظام القانوني لبطاقة الدفع الإلكترونيفایزة مداني، الحواس صواش،  -3

- 2021مد بوضیاف، المسیلة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مح ،تخصص، قانون أعمال

  .20،ص2022
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ما ،بجملة من الخصوصیات الأخرىعن غیرها من وسائل الدفع  الإلكترونيبطاقات الدفع 

بطاقات  هذا المطلبأنواعوبالتالي سندرس في  أخرىن جهة وتختلف من جهة تتشابه م یجعلها

 الأخرىووسائل الدفع  الإلكترونيثم التمییز بین بطاقات الدفع  الأولالفرع في  الإلكترونيالدفع 

  .الفرع الثانيفي 

  الإلكترونيبطاقات الدفع  أنواع:الأولالفرع 

حیث یتم تصنیفها حسب الزاویة التي  ،تعدد تقسیمها أدىإلىالإلكترونی بطاقات الدفع أشكالتعدد 

في حین قسمها البعض  ،التي تؤدیها فهناك من صنفها من حیث الوظیفة ،لیهاإ هاینظر من

 ،كما قسمت من حیث المزایا التي تمنحها لحاملها ،التي تصدر منها الجهةبحسب  الأخر

الفرع إلى مختلف التقسیمات الرئیسیة على سنتطرقمن خلال هذا وغیرها من التقسیمات وبالتالي 

  :النحو التالي

  1:أنواع بطاقات الدفع الإلكتروني من حیث الجهة المصدرة :أولا

تصدر هذه البطاقات عن طریق جمیع :بطاقات تصدر من خلال رعایة منظمات عالمیة -1

المشاركة في عضویة منظمات عالمیة فتصدر تحت رعایة هذه  ،البنوك على مستوى العالم

 Master card.وVisaالمنظمات مثل بطاقة 

یتم إصدار American Expressمثل بطاقة  :بطاقات تصدرها المؤسسات المالیة الواحدة -2

وتتولى من خلال فروعها الإشراف على  ،هذا النوع من البطاقات من طرف مؤسسة مالیة واحدة

كما لا تقوم بمنح أیة تراخیص للبنوك أو المؤسسات  ،إصدار هذه البطاقات وتسویتها عملیة

  .المالیة لإصدار هذه البطاقات

جل مؤسسات التجاریة بطرح بطاقات من أتقوم هذه ال:بطاقات تصدرها المؤسسات التجاریة -3

الفنادق والمطاعم  :استخدامها من طرف عملائها في الشراء من هذه المؤسسة وفروعها مثل

وبموجب تلك البطاقة یستفید حاملها  ،جل المحافظة على زبائنها، وذلك من أومحطات البنزین

  .من مزایا وحد ائتماني

  

  

  

                                                           
  .34-33ص.جلال عاید الشورة، المرجع السابق، ص -1
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  :أنواع بطاقات الدفع الإلكتروني من حیث وظائفها :ثانیا

  :Debit cardبطاقات الخصم أو القید المباشر أو الفوري  -1

ي شكل من الأشكال أداة أللوفاء فقط ولا یمكن اعتبارها ب یعد أداةهذا النوع من البطاقات 

ویتم استعمال هذه البطاقة في غالب 1،جل الوفاءلا تمنح لحاملها أجلا زمنیا من أ ائتمان لأنها

علومات الخاصة للاطلاع عن الم أو،ليالآمن خلال جهاز الصراف  الأمواللسحب  الأحیان

جل الحصول على بعض الخدمات التي یقوم البنك من أبحاملها، كما یمكن أن تستعمل 

وتعتمد  2،حسابات العمیل ما بینالقیام بالتحویل  أوعلى الرصید  الاطلاععلى  إضافة،بتقدیمها

بفتح حساب جار لدى البنك المصدر ومن ثم یودع فیه مبلغا  أولاهذه البطاقة على قیام العمیل 

ة وتتم العملیة من خلال تمریر البطاق ،راء في حدودهالمسموح له بالش الأقصىعن الحد  لا یقل

من وجود مبلغ كاف في رصید الحامل لدى  التأكدجل على جهاز مملوك عند التاجر، من أ

رقمه  بإدخالوبعد قیام حامل البطاقة  ،من الخصم من حسابه الأخیرحتى یتمكن هذا  ،البنك

عن طریق عملیات  ،ساب التاجرإلىحالسري في الجهاز تتم عملیة التحویل من حساب العمیل 

وفي نهایة كل شهر یقوم البنك  ،وعلیه یتم الوفاء فورا بقیمة المشتریات ،حسابیة في البنك

مبلغ معین من المال حتى یكتمل الرصید  بإیداعله  كإشعار،كشف الحساب لعمیله بإرسال

ن المبالغ المدفوعة ،وفي حالة الكشف على أللاحتفاظ به في  حسابه لدى البنكالمطلوب 

  ن البنكفوق المبلغ الواجب الاحتفاظ به، فإللتجار ت

قد تتراوح ما  سابق بینهمبناء على اتفاق  ،یقوم بتحمیل الحامل بفوائد منصوص علیها في العقد

  3.شهریا%1.5بین 

  :Charge cardبطاقة الدین لأجل أوالقید  أوبطاقات الخصم الشهري  -2

ویتمتع حاملها بفترة ائتمان لا تتعدى شهر كما یحصل  ،تستعمل هذه البطاقة كأداة وفاء وائتمان

ویكون حاملها ملزم بدفع رصید كشف  ،بموجبها على ما یلزمه عند تقدیمها وقت الشراء

                                                           
، دار المركز العربي للنشر والتوزیع، العلاقات التعاقدیة الناشئة عن بطاقات الدفع الإلكترونيحمود محمد غازي الحماده،  -1

  .63،ص2018الطبعة الأولى، مصر، 
 لثانیةالطبعة ا ،دار القلم،البطاقات البنكیة الإقراضیة والسحب المباشر من الرصیدعبد الوهاب إبراهیم أبو سلیمان،  -2

  .84ص،2003،دمشق
بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص،  البطاقات الإلكترونیة للدفع والقرض والسحب،بن عمیور ، أمینة  -3

  .20،ص2005-2004قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة منتوري،
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وعند تأخره في السداد تفرض علیه زیادات ربویة حسب الاتفاق  1،الحساب في نهایة كل شهر

ن یقوم بإلغاء البطاقة في حالة المماطلة من حق المصدر أ كما 2،المبرم بینه وبین البنك

  3.وملاحقة الحامل قضائیا بما في ذمته بسبب البطاقة

دفع حیث یكون ملزم ب ،تمانیة لحاملهاتسهیلات ائ أیةلا تقدم  أنهاعلى هذه البطاقات  ما یلاحظ

خلال میعاد قصیر یختلف  أولیه من قبل البنك شف الحساب المرسل إفور تسلمه ك ما علیه

ذا كان للعمیل حساب ه مباشرة، إكما قد یقوم البنك بقید المبلغ من حساب ،نوع البطاقة باختلاف

  4.مفتوح لدى البنك

  Credit card:بطاقات الائتمان القرضیة أو التسدید بالأقساط  -3

فبمجرد تقدیمها من طرف حاملها تتیح  ،وفاء وائتمان في ذات الوقت كأداةتستعمل هذه البطاقة 

لسداد قیمة تلك المشتریات للبنك  الآجلكما تسمح له بالدفع  ،له الحصول على السلع والخدمات

كاملا بعد ن یسدد المبلغ الذي على ذمته لبطاقة لیس علیه أن صاحب اأي أ 5،مصدر البطاقة

وإنما یمكنه تسدید جزء منه والباقي یدفعه على أقساط  ،وخلال فترة السماح ،استلام الفاتورة

د هذا التأجیل بفائدة على البنك إذا كان ربویا، ویعو  ،حسب الاتفاق بین حامل البطاقة والمصدر

شهر ادیة، وأدة في القروض المصرفیة العن نسبة الفائدة هنا تكون مرتفعة ضعف نسبة الفائلأ

  6.أنواع هذه البطاقات هما البطاقتین الشهیرتین الفیزا والماستر كارد

نه في هذا النوع من البطاقات لا یلزم البنك البطاقة بالعدید من الصفات منها أوتتمیز هذه 

مبلغ من المال عمیله  كما یقوم البنك المصدر بإقراض ،لإصدارها وجود حساب مفتوح للعمیل

ن التسدید فیها یكون على دفعات أي على كما أ ،یطلق علیه بالخط الائتماني له حدا أعلى

                                                           
، دار الجامعة الجدیدة، نظم الدفع الإلكترونیة وانعكاساتها على سلطات البنك المركزيحمد عبد العلیم العجمي، أ -1

  .68-67ص.،ص2013الإسكندریة 
  .74هاب إبراهیم أبو سلیمان، المرجع السابق صعبد الو  -2
-بطاقات الائتمان الإلكترونیة نموذجا–المعاملات البنكیة المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي والقانون عیسى شویب،  -3

كلیة الشریعة والاقتصاد، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة،  ،16العدد  ،مجلة الشریعة والاقتصاد

  .  131،ص2019دیسمبر
، دار النفائس للنشر والتوزیع ،الطبعة الأولى، الأردن، دراسة شرعیة في البطاقات الائتمانیةعمر سلیمان الأشقر،  -4

  .26،ص2009
  .65صحمد عبد العلیم العجمي، المرجع السابق، أ -5
  .131عیسى شویب، المرجع السابق، ص -6
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وأیضا فوائد  ،كما یلتزم حامل هذه البطاقة بدفع كل من رسوم الاشتراك والتجدید ،أقساط

  1.الإقراض والتأخیر

  :Automated taller(ATM card) Machinesبطاقات الصراف الألي -4

للسحب عن طریق  قصىأمن حسابه بحد  الأموالهذا النوع من البطاقات تخول لحاملها سحب 

ثم كتابة رقمه السري  ،بطاقته في الجهاز بإدخالمن خلال قیام الحامل  ،الآليالصراف  أجهزة

ومن  ،البطاقة له إعادةلیا بصرف المبلغ و وبعدها یقوم الجهاز آ ،المراد سحبهالمبلغ  وأیضا

ساعة من  24بكل حریة طوال  أموالهمتسهل على العملاء سحب  أنهاممیزات هذه البطاقة 

  2.الیوم دون التقید بالمواعید الرسمیة التي یفتح فیها البنك

  Cheque GuaranteeCard:بطاقة ضمان الشیكات  -5

 وغیرهم حیث بمقتضاه ،هذه البطاقة كضمان لقبول الشیك في المحلات والمطاعم إصداریتم 

وذلك بناء على حدودمبلغ  ،ن كان رصید العمیل غیر كافیضمن البنك الوفاء بقیمته حتى وإ 

ما یتم استخدام هذه البطاقة في عملیة سحب النقود ك 3،ضمان المنصوص علیه في البطاقةال

  4.من جهاز الصراف الآلي

الشیكات المسحوبة في حدود المبلغ الهدف من هذا النوع من البطاقات هو فقط ضمان الوفاء ب

  5.وبذلك هي لیست أداة وفاء في حد ذاتها ،المحدد و المتفق علیه

  :Payment cardبطاقة الدین المدفوع  -6

فتمنح له  ،تصدر هذه البطاقة للعمیل من طرف البنك من خلال تقدیمه لمبلغ معین من النقود

وفي هذا النوع من البطاقات لا  ،في مقابل ذلك هذه البطاقة التي تساوي قیمة المبلغ المدفوع

ومثال هذه  ،فقط إنما یلتزم بدفع قیمة حد البطاقةبفتح حساب لدیه و  یلزم البنك عمیله

                                                           
دراسة لنیل درجة الماجستیر في العلاقات التعاقدیة المنبثقة عن استخدام بطاقة الائتمان، ر، عذبة سامي حمید الجاد -1

، 2008 القانون الخاص، قسم القانون الخاص، كلیة العلوم القانونیة ،جامعة الشرق الأوسط للدراسات العلیا، عمان، الأردن،

  .48ص
  .62- 61ص.حمود محمد غازي الحماده ،المرجع السابق، ص -2
  .68حمد عبد العلیم العجمي، المرجع السابق، صأ -3
 Visaدراسة لنموذجي (النظام القانوني للتعامل ببطاقة الائتمان المتداولة في البنوك الجزائریة أمحمدي بوزینة ، منة آ -4

cardوMaster card(،ة، جامعة حسیبة بن بوعلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی ،08العدد ،مجلة القانون

  .152، ص2017،جوانالشلف
  .155باطلي ، المرجع السابق، صغنیة  -5
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سفره  أو بطاقة السائح عند ،البطاقة التي یستخدمها الحاج عند سفره لأداء الشعائر،البطاقات

  1.في جولة سیاحیة خارج البلاد

  : Internet cardبطاقة الإنترنت -7

صدرت هذه البطاقة خصوصا لاستعمالها عبر شبكة الإنترنت نتیجة لتكرار عملیات الاحتیال 

  2.من خلال اختراق الهاكرز للمواقع وسرقة أرقام بطاقات الائتمان

  3:أنواع بطاقات الدفع الإلكتروني من حیث المزایا التي تقدمها :ثالثا

  :البطاقة العادیة أو الفضیة-1

 ،تمنح هذه البطاقات في غالب الأحیان للعملاء عند توافر الحد الأدنى من المتطلبات المطلوبة

أیضا كما توفر له الشراء بموجبها من التجار و  ،فهي تخول لحاملها حدا ائتماني منخفض نسیبا

  .سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي والبنوك

  :البطاقة الذهبیة -2

للعملاء  إلاویتم منحها  ،كثر من البطاقات العادیةني مرتفع أتتمیز هذه البطاقات بحد ائتما

 زد على ذلك تمنح لهم امتیازات ،دخل القوميالملیئین الذین یكون دخلهم مرتفع عن معدل ال

والحصول على استشارات طبیة  مین ضد الحوادثمثل التأ ،قبل البنوكا لحاملها من مجان

ن في هذا النوع من البطاقات تكون رسوم الاشتراك مرتفعة عن المطلوب أ إلا،وغیرها یةمجان

  .من حامل البطاقة العادیة

  :)الماسیة(البلاتینیةالبطاقة -3

بحیث یستفید حاملها من حد  ،مرتفعةتمنح هذه البطاقات للعملاء الذین یتمتعون بقدرات مالیة 

في رسوم الاشتراك السنوي  إلالا تختلف عن سابقتها  أنهاكما  ،ائتماني غیر محدد بسقف معین

  .في هذا النوع عادة یكون مرتفع

  

  

  

                                                           
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم النظام القانوني لوسائل الدفع الإلكتروني، عبد الصمد حوالف -1

  .114، ص2015-2014 - تلمسان-السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید 
  .114المرجع نفسه ،ص -2
  .50-49ص .ر، المرجع السابق، صعذبة سامي حمید الجاد -3
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  :أنواع بطاقات الدفع الإلكتروني من حیث النظم التكوینیة الرئیسیة لها :رابعا

  Le carte plastique simple:البطاقات البلاستیكیة  -1

وجهها البیانات الخاصة هي عبارة عن قطعة من البلاستیك مستطیلة الشكل مدون على 

وتستخدم هذه البطاقة لدى التجار  ،وتاریخ صلاحیة البطاقة ورقمها ،ولقبه كاسمهبحاملها 

مة له من حیث یقوم التاجر بإدخال البطاقة المقد ،المزودین بالآلة الیدویة المخصصة للطباعة

ثم تتم طباعة البیانات  ،لة بعد تزویدها بثلاث نسخ من الفاتورةطرف الحامل داخل تلك الآ

ثم  ،یةكما یقوم التاجر یدویا بتدوین التاریخ وقیمة العمل ،المدونة على وجه البطاقة على الفاتورة

 ،قیمتها ثلاث التي یقوم بإرسالها للبنك لاستحقاقخ الحدى النسیقوم حامل البطاقة بتوقیع إ

  1.ویحتفظ كل من التاجر والحامل بالنسخ الباقیة دون توقیع

محاولات التقلید أو وغیر مقاومة ل ،ما یعاب على هذا النوع من البطاقات أنها ضعیفة جدا

مما  ،للتآكل والطمسن استعمالها لمدة طویلة یجعل من حروفها البارزة عرضة كما أ ،التزویر

  2.دفع بالبنوك إلى الاستغناء عنها واستبدالها بالبطاقات ذات الأشرطة الممغنطة

  :Magnetic strip cardالممغنطة الأشرطةالبطاقات ذات  -2

حیث یتم تدوین البیانات على هذا  ،وهي عبارة عن بطاقات بلاستیكیة مزودة بشریط ممغنط

وبذلك یتم  .p.o.sوتتم قراءة هذه المعلومات من خلال أجهزة  ،الشریط عبر ثلاثة مسارات أفقیة

  3.الدفع بهذه البطاقات استنادا على بیانات الشریط الممغنط

  Chip cards:البطاقات الرقائقیة -3

في الحساب  الأموالتقوم بقید قیمة  ،تحتوي هذه البطاقة على شریحة ذاكرة داخل جسم البطاقة

خصم من حسابه بقیمة إضافةأو مبرمجة لتمویل عملیاته البنكیة من  أنهاكما  ،البنكي لحاملها

كبر من التي تخزن قدرا كبیرا من المعلومات أ أنهاكما  ،عوضا عن الشریط الممغنط ،معاملاته

  :ویتفرع عن هذا النوع من البطاقات ثلاثة أنواع وهي 4،یتم تخزینها على الشریط الممغنط

  Memory chip card:بطاقة الذاكرة -1

                                                           
  .183- 182ص.عبد الحكیم أحمد عثمان، المرجع السابق، ص -1
  .55زي الحماده، المرجع السابق، صحمود محمد غا -2
  .52ر، المرجع السابق، صعذبة سامي حمید الجاد -3
،دار الكتب القانونیة، دار شتات للنشر  الحمایة الجنائیة لبطاقات الائتمان الممغنطةمحمد حماد مرهج الهیتى،  -4

  .55،ص2009والبرمجیات، مصر 
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  1.لا تتضمن هذه البطاقة سوى وسیلة ذاكرة لتخزین المعلومات

  Smart chip card:البطاقة الذكیة -2

 أو،تتكون من معالج رقائق صغیر ،هي عبارة عن بطاقة مماثلة لحجم البطاقة البلاستیكیة

ن حیث یمكن أ ،عفللد كأداةتستخدم  ،لكترونیاشریط إلكترو مغناطیسي قابل لقراءة البیانات إ

من  أخرىیمكن تعبئتها مرة  بداخلهاوعند نفاذ النقود التي  ،لكترونیاإتخزن في داخلها النقود 

وبذلك فهي لا تتعلق بحساب  ،الحسابات هاتفیا إلىلكترونیا بوصلها إ أو،الآليالصراف  أجهزة

ویتم الحصول  ،نیالكترو لكن یتم إ ،ع الفوري عند الدفع بهاوتماثل الدف ،فقیمتها ذاتیة ،معین

 ،ضمن المنافسة المعلنةحیانا تقدم مجانا لحاملها وأ ،من خلال دفع رسوم رمزیة للمصدرعلیها 

بحیث یجب معرفة الرقم السري الخاص  ،ن في حالة سرقتها تصبح عدیمة الفائدةوتتمیز أ

فقط بل  أنهاأداةللدفعن استعمالها لا یقتصر على كما أ ،لها حتى یتمكن من استخدامهابحام

شبكات  إلىمفتاح للدخول  وأیضا،روجواز السف ،تتعدى ذلك فتستخدم كبطاقة الهویة

 2.المعلومات

  Super smart card:البطاقة حادة الذكاء -3

 ،وأیضا شاشة عرض ،وشریط ممغنط ،وذاكرة ،تحتوي هذه البطاقة على معالج صغیر للبیانات

ویتم استعمالها لتخزین البیانات الشخصیة لحاملها كالبیانات  ،ولوحة مفاتیح لإدخال البیانات

لكونها تعمل بطریقة مشابهة  ،PrePayكما أنها توفر وسیلة دفع ،المالیة على سبیل المثال

  3.لیهالاحتفاظ بالنقود إلى حین الرجوع إللمخزن أو كیس النقود الذي یتم بواسطته ا

  4:ن حیث انتشارهاأنواع بطاقات الدفع الإلكتروني م :خامسا

  :البطاقات العالمیة -1

شركة متخصصة  أوسواء كانت بنكا  ،البطاقات الصادرة من طرف المؤسسات المالیة وهي

هذه البطاقات اسم  ما تحملوغالبا  ،وتصدر بموجب ترخیص من منظمة عالمیة متخصصة

تبة الثانیة عالمیا مر في ال وتأتيMaster cardوVisaكبر شركتین في العالم هما إحدى أ

American ExpressوDiners club.  

                                                           
  .28إیهاب فوزي السقا، المرجع السابق، ص -1
  .100- 99-98ص.مد بن عبد العزیز بن محمد الجریبة، المرجع السابق، صمح -2
  .30- 29ص.إیهاب فوزي السقا، المرجع السابق، ص -3
  .106حوالف ، المرجع السابق، صعبد الصمد  -4
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  :البطاقات المحلیة -2

متجرا متعدد  أوسواء كان مصرفا محلیا  ،وهي البطاقات التي تصدر عن طریق مصدر محلي

ویقتصر استخدام هذه البطاقات على مستوى  ،إصدارالبطاقاتحتى شركة تختص في  أوالفروع 

  .الإقلیميعلى المستوى  أونة المدی انت على مستوىمحلي ضیق سواء ك

  1:أنواع بطاقات الدفع الإلكتروني من حیث نوع الضمان المقدم :سادسا

  :بطاقات تصدر بالضمان الشخصي -1

مثل شركات  ،یتم إصدار هذه البطاقات لكبار عملاء البنوك وأیضا الزبائن ذوي الدخل المرتفع

فضلا عن الأشخاص المشهورین بحیث یعتمد  ،شركات الطیران ،شركات البترول ،الاستثمار

  .قبول الضمان على ثقة الجهة المصدرة للبطاقة بالعمیل وقدرته وتاریخه المالي

  :بطاقات تصدر بضمان عیني جزئي -2

ن والمطلوب من العمیل أ ،ء الائتمانتصدر هذه البطاقات للعملاء القدامى للبنك وأیضا عملا

مصدر  أو استثماري یتم التحفظ علیه لدى البنك يجار یقدم ضمان یتمثل في صورة حساب 

  .ن لا تقل قیمته في حده الأدنى عن الحد الأعلى للبطاقةویشترط في الضمان أ ،البطاقة

  :بطاقات تصدر بضمان عیني كامل -3

ن یقوم البنك بالتحفظ على جزء من من البطاقات موافقة العمیل على أ یتطلب هذا النوع

فیتم إصدار هذه البطاقات للعملاء الحالیین أو المرتقبین أي غیر المدروسین ائتمانیا  ،حساباته

  .وغیر معروفین بملاءتهم

  التمییز بین بطاقات الدفع الإلكتروني ووسائل الدفع الأخرى :الفرع الثاني

من وسائل الدفع  الإلكترونیوما یشابههاسنقوم من خلال هذا الفرع بالتمییز بین بطاقات الدفع 

  :على النحو التالي الآليمنها النقود والشیك وبطاقة الائتمان وبطاقة الصراف  الأخرى

  

  

  

  :الآليوبطاقة الصراف  الإلكترونيبین بطاقة الدفع  التمییز:أولا

                                                           
  .153- 152ص.أمحمدي بوزینة ، المرجع السابق، صمنة آ -1
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هي عبارة عن بطاقة بلاستیكیة تتضمن على شریط مغناطیسي یحتوي  الآليبطاقة الصراف 

ویمكن قراءة تلك المعلومات بواسطة جهاز  ،على معلومات حول حساب العمیل لدى البنك

فهي تخول 1،الآليالبطاقة في فتحة خاصة على واجهة الصراف  إدخالالكمبیوتر بمجرد 

 بإدخالن یقوم العمیل بعد أ ،متفق علیها سحب مبالغ نقدیة من حسابه بحد أقصى لحامله

لیا بصرف المبلغ سحبه فیقوم الجهاز آ بطاقته على الجهاز وكتابة رقمه السري والمبلغ المراد

 إماالمسحوب في الجانب المدین من حساب العمیل  المبلغویقید قیمة  ،البطاقة للعمیل وإعادة

  2.غیر مباشرة أومباشرة 

ائتمان  أيلا تقوم بمنح  الآلين بطاقة الصراف لبطاقتین في أالاختلاف بین ا أوجهوتظهر 

وفي حالة  ،لحاملها في حین دورها هو مجرد سحب المبالغ المودعة من قبل حاملها لدى البنك

 تتعهد الجهة المصدرةعلى خلاف بطاقة الدفع  ،عدم وجود رصید لا یقوم الجهاز بصرف المبلغ

ثم بعدها ترجع على الحامل لتحصیل تلك  ،بدفع قیمة مشتریات حامل هذه البطاقة للبطاقة

لا یقبل هذه  الآلين التاجر في بطاقة الصراف فضلا على أ 3،المتفق علیه الأجلالقیمة وفق 

على عكس بطاقة الدفع  ،ن كان لحاملها رصید كاففي الوفاء بقیمة المشتریات حتى وإ البطاقة 

 أیضاویظهر الاختلاف 4،تقبل من طرف التجار للوفاء بقیمة مشتریات حاملهافهي  الإلكتروني

ن یكون لدیه حساب مفتوح لدى البنك المصدر یشترط فیه أ الآلين حامل بطاقة الصراف في أ

رین ذلك في بعض المصد لا یشترطفي حین  ،البطاقة إصدارمبلغ مسبق على  إیداعیتضمن 

تجلى وی5،البعض كضمان لدفع الحامل المستحقات التي علیهالیهم  فقد یلجأ ،لبطاقات الدفع

ففي بطاقة الصراف الآلي تكون العلاقة  ،طراف العلاقةالاختلاف الآخر من حیث عدد أ

أما في بطاقة الدفع الإلكتروني  ،التعاقدیة ثنائیة الأطراف بین حامل البطاقة والمصدر للبطاقة

                                                           
  .35أمجد حمدان الجهني، المرجع السابق، ص -1
،دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، الأردن،  النظام القانوني لبطاقة الائتمانفداء یحي أحمد الحمود،  -2

  .18،ص1999
  .33عذبة سامي حمید الجادیر، المرجع السابق، ص -3
  .18فداء یحي أحمد الحمود، المرجع السابق، ص  -4
  .93السابق، ص محمد بن عبد العزیز بن محمد الجریبة، المرجع -5
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لعلاقة بین المصدر والحامل وعقد یث یحكم العقد افإنها تقوم على علاقة ثلاثیة الأطراف بح

  1.خر بین الحامل والتاجر فضلا عن العقد المبرم بین المصدر والتاجرآ

  :التمییز بین بطاقة الدفع الإلكتروني وبطاقة الائتمان :ثانیا

على قیام صاحبها بدفع قیمة مشتریاته التي یحصل علیها من  الإلكترونيتقوم فكرة بطاقة الدفع 

ویتم  ،المحلات التجاریة التي تقبل التعامل بالبطاقة والمعتمدة من طرف الجهة المصدرة للبطاقة

 إماویتم هذا التحویل ،2حساب التاجر إلىذلك بتحویل ثمن تلك المشتریات من حساب العمیل 

 ،وذلك عندما یقوم العمیل بتمریر البطاقة على الجهاز ،On lineعن طریق الاتصال المباشر 

بطریقة  وإما،حساب التاجر إلىفیتم التحویل مباشرة وفي ذات اللحظة من حساب العمیل 

عند قیام التاجر بتدوین بیانات البطاقة وقیمة السلعة  ،Off lineالاتصال غیر المباشر 

الجهة المصدرة خلال فترة زمنیة معینة  إلىرسلها ثم ی ،وتوقیع الحامل على الفاتورة وأوصافها

  3.لیهابتسدید قیمتها فور وصولها إ الأخیرةحتى تقوم هذه 

جل الوفاء بقیمة من أ ،حاملها بتقدیم بطاقته للتاجربطاقة الائتمان تقوم فكرتها على قیام  أما

بتدوین البیانات على الفاتورة الموقعة من قبل الحامل بعدها یقوم  الأخیرفیقوم هذا  ،المشتریات

بعدها تقوم الجهة المصدرة باستیفاء تلك  ،جل دفع قیمتهاالجهة المصدرة من أ بإرسالهاإلى

  4.جل متفق علیهالبطاقة بناء على طریقة معینة وأ القیمة من حامل

الائتمان في حالة الاتصال غیر  بطاقةمع  الإلكترونيوعلیه تتشابه بطاقة الدفع 

ن كل بطاقة ائتمان هي ذا یمكن القول بأإ،لاتصال المباشروتختلف عنها في حالة ا،المباشر

  5.هي بطاقة ائتمان إلكتروني ولیست كل بطاقة دفع إلكتروني، بطاقة دفع

  

  

  

                                                           
  .34عذبة سامي حمید الجادیر، المرجع السابق، ص -1
  .16فداء یحي أحمد الحمود، المرجع السابق، ص -2
، دار وائل للنشر والتوزیع، المسؤولیة القانونیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الوفاءوسام فیصل محمود الشواورة ، -3

  .30الطبعة الأولى الأردن، ص
  .17-16ص.یحي أحمد الحمود، المرجع السابق، صفداء  -4
  .35أمجد حمدان الجهني، المرجع السابق، ص -5
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  :التمییز بین بطاقة الدفع الإلكتروني والشیك :ثالثا

كما یشتركان في عدد  ،الإلكتروني مع الشیك في تداول نقود الودائعتشترك بطاقة الدفع 

إلا أن  ،ن على علاقة ثلاثیة الأطرافوالشیك یقوما الإلكتروني فكل من بطاقة الدفع ،الأطراف

  1:هم الفروق الجوهریة التي بینهم تتمثل فيأ

في حالات معینة ینص علیها  إلاولا یجوز الرجوع عنه  ،واجبة الوفاء أداةیعد الشیك  -

فلا یوجد تشریع  الإلكترونيبطاقة الدفع  أما،كما یكون ملزما بالكامل بموجب القانون ،القانون

  .یوفر الحمایة الخاصة بها

بحیث یتخلى عنه محرر الشیك  ،لآخرالشیك قابل للتداول بالطرق التجاریة من شخص  -

كما لا یمكن التخلي عنها بصفة  ،یر قابلة للتداولفهي غ الإلكتروني بطاقة الدفع أما،للمستفید

  .أخرىفقط یقدمها للتاجر وقت الوفاء بها ثم یستعیدها مرة  ،نهائیة

لا یلتزم البنك المسحوب علیه الشیك بالدفع عن عمیله في حالة عدم وجود رصید كاف لدیه  -

لتاجر سواء ك بالدفع لحیث یلتزم البن الإلكترونيعلى عكس بطاقة الدفع  ،لسداد قیمة الشیك

التعامل وشروط  إجراءاتمادام قد احترم كل من التاجر والعمیل  ،م لاكان للعمیل رصید كاف أ

  .العقد

  :والنقود الإلكترونيالتمییز بین بطاقة الدفع  :رابعا

تختلف عنه في النقاط  إلاأنها،مع النقود في كونها وسیلة دفع الإلكترونيتتشابه بطاقة الدفع 

  2:التالیة

ن یخزن قیمتها بدلا من تخزین السلع حیث یمكن لحاملها أ ،تخزین للقیمة أداةتعتبر النقود  -

 تتوفر فیها فلا الإلكترونيبطاقة الدفع  أما،كما یمكن الاحتفاظ بها لمدة طویلة ،الخدمات أو

تها المخزونة ن قیمب تجدیدها كما أحیة محدد مما یتطلن لها تاریخ صلاباعتبار أ ،هذه الصفة

  .وقف التعامل بها أولغائها فیها تتلاشى بمجرد إ

 الإلكترونيبطاقة الدفع  أما،غیر اسمیة أنهاشخص حمل النقود واستخدامها طالما  لأيیمكن  -

اذا قام هذا  إلا،خر غیر حاملهان یستخدمها شخص آا ومنه لا یمكن أفهي تصدر باسم حامله

  .خر غیره وبموافقتهبترخیص استخدامها لشخص آ الأخیر

                                                           
  .65- 64ص.إیهاب فوزي السقا، المرجع السابق، ص -1
  .73-72ص.كمیت طالب البغدادي، المرجع السابق، ص -2
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في حین بطاقة ،جمیع الناس حیث لا یمكن رفضها النقود بالقبول العام لها من طرف تتمتع  -

رفض التعامل بها والبیع یمكن  ن كانت تحظى هي الأخرى بالقبول إلا أنهاالدفع الإلكتروني وإ 

ا لم تتعاقد مع الجهة المصدرة للبطاقة كون أنه ،بموجبها من طرف تجار المحلات الصغیرة

  .على البیع بها وقبولها كوسیلة للوفاء

 ،ها باعتبارها صحیحةكزي وبالتالي لا یجوز لأي شخص رفضتصدر النقود من البنك المر  -

أما بطاقة الدفع الإلكتروني تصدر من البنوك والمؤسسات المالیة وبالتالي فهي لا تملك سلطة 

  .المتعاملین معها على قبولها والبیع بموجبها إجبار

  الأطراف المتعاملة ببطاقات الدفع الإلكتروني والعلاقات الناشئة بینهم :المطلب الثالث

وبالتالي تضم ثلاثة  الأطرافة یتقوم على علاقة ثلاث الإلكترونیأنهامن خصائص بطاقات الدفع 

لكن  ،الجهة المصدرة للبطاقة وحامل البطاقة والتاجر الذي یقبل التعامل بها وهم أساسیةطراف أ

 إصدارالمؤسسات  العالمیة التي تتولى رعایة أو طرف رابع وهو المنظمات  إضافةیمكن 

في حالة كون البنك المصدر للبطاقة لیس هو  الأطرافن تكون خماسیة البطاقات كما یمكن أ

بحیث  ،علاقات قانونیة الإلكترونيطراف بطاقة الدفع كما تنشأ بین أ ،البنك التاجر في حد ذاته

 ،عقد قانوني من خلاله یتم تحدید دور كل طرف في العلاقة ینطرفكل یحكم كل علاقة بین 

 الأطرافوعلیه سنتناول في هذا المطلب كل من  ،أطرافهاكما یترتب عنها التزامات في ذمة 

المتعاملة  الأطرافثم العلاقة الناشئة بین  الأولالفرع في  ونيالإلكتر المتعاملة ببطاقات الدفع 

  .الفرع الثانيفي  الإلكترونيببطاقات الدفع 

  الأطراف المتعاملة ببطاقات الدفع الإلكتروني :الفرع الأول

سنتعرض في هذا الفرع إلى الأطراف المتعاملة ببطاقة الدفع الإلكتروني وتحدید دور كل طرف 

  :التاليعلى النحو 

  :المركز العالمي للبطاقة :أولا

وأیضا رعایتها ومنح  ،وهي عبارة عن منظمة أو مؤسسة عالمیة تقوم بمهمة إصدار البطاقات

التراخیص للبنوك الموجودة في دول العالم تصرح فیه بقبولها على دخول تلك البنوك في 

وتقوم  ، كما تتولى تسدید المستحقات المالیة الناتجة عن استخدامها ،عضویة هذه البطاقات

ویتم ذلك  ، طراف العلاقةأالنزاعات والخلافات الناشئة بین أیضا بدور المحكم من خلال حل 
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فع حامل البطاقة كما ید ، %4-1بمقابل عمولة یدفعها التاجر من قیمة العملیة تتراوح عادة بین

  Visa card.1لأحیان ومن الأمثلة عن تلك المنظمات منظمة غلب ااشتراك سنوي في أ

  :البنك المصدر للبطاقة:ثانیا

بعد حصوله على  إصدارهاإلانه لا یمكنه غیر أ، البطاقات لعملائه إصداریتولى هذا البنك 

وهذه الأخیرة لا تقوم بمنح  ، أو المؤسسة العالمیةترخیص یسمح له بذلك من قبل المنظمة 

ویتم  ،الموافقة إلا للبنوك أو المؤسسات المالیة الكبرى التي تتمتع بالقدرة المالیة والكفاءة الفنیة

من خلال رقم یختص به كل بنك ویتكون  ،التعامل بین البنوك والبنوك الأعضاء في المنظمة

  2.رة من قبلهعلى البطاقات الصاد سار والمطبوعةهذا الرقم من ثمانیة أرقام الأولى في الی

  :التاجر:ثالثا

یطلق هذا الوصف على كل المحلات التجاریة والفنادق والشركات التي تقبل التعامل بالبطاقة 

بین التاجر ویتم ذلك بموجب اتفاق سابق  ،كوسیلة للوفاء بقیمة السلع والخدمات المقدمة

كما یقوم التاجر بالتعاقد مع أحد  ،قةالبطا ومصدر البطاقة لقبول البیع من خلال استخدام تلك

ویطلق  ، المحررة من طرف حامل البطاقة الإیصالاتجل تحصیل قیمة تلك المصارف من أ

 الإیصالاتبخدمة التحصیل لتلك  الأخیركما یقوم هذا  ،على هذا البنك تسمیة البنك التاجر

 بالأدواتاللازمةبتزوید التاجر  أیضاویقوم  ، مقابل عمولة متفق علیها مسبقا بینه وبین التاجر

ت التحقق عملیة الدفع بالبطاقة كآلا لإتماممستلزمات الاستعمال اللازمة  وأیضاومواد الدعایة 

  P.O.S.3الإلكترونیةونقاط البیع 

  : )العمیل(حامل البطاقة :رابعا

من  ، بعد تعاقده مع البنك المصدر لها باسمهعنوي تصدر البطاقة م أووهو شخص طبیعي 

الذي ینص فیه على شرط استخدامها كما ، خلال توقیعه على طلب للحصول على تلك البطاقة

ثم یقوم البنك بدراسة الطلب  ، یلتزم بالوفاء بجمیع المستحقات المالیة الناشئة عن استخدامها

من وجود الضمانات الكافیة التي تتناسب والحد المصرح  والتأكدأیضاالبطاقة  إصدارجل من أ

  4.به للبطاقة

                                                           
  .36-35ص.جلال عاید الشورة، المرجع السابق، ص -1
  .83ع السابق، صحمود محمد غازي الحماده، المرج -2
  .101المرجع نفسه، ص -3
  .51إیهاب فوزي السقا، المرجع السابق، ص -4
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  :البنك التاجر :خامسا

جل استخدام البطاقة من طرف أصحاب المالیة التي تقوم بالإشهار من أ وهو البنك أو المؤسسة

كما تتولى الاتفاق معهم لقبول التعامل بالبطاقة كوسیلة للوفاء  ،المحلات التجاریة والخدمات

كما توفر لهم كل ما یحتاجونه من  ، والبیع بموجبها مهما كان مصدرها وفي أي بلد من العالم

ومن خلال هذا التعاقد یقوم البنك التاجر بتسدید  ، معلومات وبیانات وأیضا الأدوات اللازمة

الناشئة عن استخدام تلك البطاقة وأیضا یتولى متابعة تحصیلها من  قیمة فواتیر البیع للتجار

ولا یقوم  ، البنوك المصدرة للبطاقة مقابل عمولة متفق علیها مسبقا بین البنك التاجر والتاجر

وقد  ، البنك التاجر بهذه المهمة إلا بعد اعتماده رسمیا من طرف المنظمة العالمیة كبنك تاجر

  1.ن واحدلبنك المصدر للبطاقة في آبنك هو ایكون هذا ال

  العلاقات الناشئة بین الأطراف المتعاملة ببطاقات الدفع الإلكتروني :الفرع الثاني

یترتب على التعامل ببطاقات الدفع الإلكتروني نشوء علاقات قانونیة بین أطرافها الثلاثة السابقة 

وهذا ما سنتناوله  ، ویترتب على هذه العلاقات التزامات في ذمة كل طرف في العلاقة ،الذكر

  .من خلال هذا الفرع

  :العلاقة بین مصدر البطاقة وحامل البطاقة :أولا

كما یسمیه  الانضمامعقد  أو، یرتبط مصدر البطاقة مع حاملها بعقد یسمى عقد الحامل

البطاقة  صدورومن خلاله یتم بیان كیفیة  ، بحیث یحكم هذا العقد العلاقة بینهم ، البعض

للمبالغ المسموح به للتصرف  الأقصىطریقة استعمالها ومدة صلاحیتها والحد  وأیضاوشروطها 

فضلا عن تحدید الطریقة التي یتم بها دفع المبالغ المترتبة في ذمته  ، فیها من قبل الحامل

لغائها إ أوتحدید الحالات التي یتم من خلالها سحب البطاقة  وأیضا، ه للبطاقةنتیجة استخدام

على ، إذعاننه عقد ، ویكیف هذا العقد بأ2ضیاعها أوالمتعلقة في حالة سرقة البطاقة  والأحكام

ن یقبلها أ إلاالمنفردة وما على الحامل  بإرادتهابنود العقد  بإعدادن الجهة المصدرة تقوم أ أساس

والتي العقود المحددة المدة،  نه من،  كما یتمیز بأیستطیع مناقشة بنودهنه لا أ أيیرفضها  أو

                                                           
  .52عمر سلیمان الأشقر، المرجع السابق، ص -1
  .11لخضر رفاف، المرجع السابق، ص -2
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التعاقد حتى ولو قام الحامل  إبطالعلى الاعتبار الشخصي بحیث یمكن لمصدر البطاقة  تنشأ

  1.الصادر من مصدر البطاقة الإیجاببتوقیع النموذج المتضمن 

بحیث یلتزم مصدر البطاقة بالوفاء للتاجر بجمیع  ،الطرفینرتب هذا العقد التزامات في ذمة یو 

رة عدم تجاوز الحامل للمبلغ مع ضرو ، حامل جراء استخدامه للبطاقةالعملیات التي قام بها ال

كشف النفقات التي على ذمة الحامل خلال كل فترة معینة ومحددة  بإرسالكما یلتزم  ، المحدد

عن العمیل  بالاستعلامأیضالتزم تو ، لفائدة حامل البطاقة اعتمادبفتح  أیضاكما تلتزم ، 2في العقد

في حین یلتزم ، 3التعاقد أوترفضن تمنحه البطاقة للثقة ویستحق أ أهلان كان البحث عنه إ أي

ن البطاقة تحمل وعدم التنازل عنها للغیر طالما أ حامل البطاقة باستخدام البطاقة شخصیا

نه ملزم كما أ ، ة للبنك المتفق علیها مسبقابدفع العمول أیضاكما یلتزم  ، توقیعه ورقم خاص به

ضیاعها حیث یكون مسؤولا عن المخاطر المترتبة  أومصدر البطاقة في حالة سرقتها  بإخطار

  4.الضائعة لدیه أوعن استخدامهامن قبل الغیر الذي وقعت البطاقة المسروقة 

  :والتاجرالعلاقة بین حامل البطاقة  :ثانیا

ن إلا أ ، البیع أو عقد تأدیة الخدماتیسمى العقد الذي یربط بین حامل البطاقة والتاجر بعقد 

وبمقتضى ذلك العقد یأخذ حامل البطاقة السلعة أو الخدمة التي ، عقد البیع هو الأكثر شیوعا

  5.یریدها من التاجر

م حامل البطاقة بالتوقیع على ویرتب كذلك هذا العقد التزامات على عاتق الطرفین بحیث یلتز 

القسائم المعدة من قبل التاجر لكي یضمن تحصیل تلك الفاتورة من قبل أو فواتیر الشراء 

في قبوله البیع بتلك البطاقة  الأولیتمثل  ، في حین یلتزم التاجر بالتزامین رئیسین ، المصدر

جانب التزامه بعدم  إلى، للوفاء في تسدید قیمة المشتریات دون مطالبته بالسداد فورا كأداة

 ، أخرىي وسیلة بأ أوالذین یسددون الثمن نقدي  الآخرینالتمییز بین حامل البطاقة والزبائن 

                                                           
 ،02العدد ،سیاسیةالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة وال، الوفاء كوسیلة للدفع الإلكتروني بطاقات، فتیحة یوسف -1

  .336، ص2009جوانكلیة الحقوق، جامعة تلمسان، 
  .336المرجع نفسه، ص -2
، مجلة حقوق الإنسان والحریات العامة، طبیعة العلاقات الناشئة عن استخدام بطاقة الائتمانالعربي دواجي ، عمر  -3

  .230- 229ص.،ص2018جانفي، -2- جامعة محمد بن أحمد وهران،05العدد
  .337-336ص.صفتیحة یوسف، المرجع السابق،  -4
  .244العربي دواجي ، المرجع السابق، صعمر  -5
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 اةالحامل للبضائع المشتر ویتمثل الالتزام الثاني في تسلیم  ، حامل البطاقة الأسعارعلىوعدم رفع 

  1.بموجب عقد البیع بالبطاقة

  :العلاقة بین مصدر البطاقة والتاجر :ثالثا

وتنفرد الجهة  ، عقد المورد أوبعقد التاجر یسمى العقد الذي یحكم العلاقة بین المصدر والتاجر 

 ، هایرفض أون یقبلها أ ما علیهإلاالمصدرة من خلاله بوضع بنوده دون تدخل من التاجر الذي 

 ، في العقد في حین یقوم هذا العقد على الاعتبارالشخصي فتكون لشخصیة التاجر محل اعتبار

لمدة محددة قابلة  إبرامهیتم و التزامات كل من البنك والتاجر  أساسكما یعتبر عقد التاجر 

  2.وقت أيسبب كان وفي  لأيالتعاقد  إنهاءیمكن لكل طرف في العلاقة  وأیضا، للتجدید

هم التزام یلتزم به بحیث یتمثل أ ، على عاتق طرفیه التزامات أیضاوكغیره من العقود یرتب 

كما  ، لبطاقة من قبل حاملهاالمصدر هو الوفاء للتاجر بقیمة المشتریات الناتجة عن استخدام ا

یقوم كما  ، لاستخدام البطاقة في الوفاء الأجهزةاللازمةتزوید التاجر بكل ما یحتاجه من یلتزم ب

، المستعملة في تسجیل عملیات البیع والشراء من قبل حامل البطاقة الأدواتبتوفیر كل 

عملیة تتم بموجبها مهما كان  أيسرقة بطاقة الحامل حتى لا یقبل  أوبضیاع  وأیضاإخطاره

ذا كانت الفواتیر قد تجاوزت الحد ر عدم الدفع في حالة إبتحمل مخاط أیضاكما یلتزم  ، 3شكلها

ذا في حالة إ وأیضا، كانت غیر صحیحة ومخالفة للشكل المتفق علیه أوالمسموح به  الأقصى

وفي مقابل ذلك یلتزم التاجر بقبول ، 4كانت البطاقة منتهیة الصلاحیة والتاجر لم یتفطن لذلك

كما یلتزم بحل جمیع الخلافات  ، البطاقة كوسیلة للدفع للبضائع التي یشتریها صاحب البطاقة

بدفع عمولة متفق علیها مسبقا نتیجة عن العملیات التي  یلتزمكما  ، شئة بینه وبین زبائنهالنا

البنك بتوفیره  ما قامفي حالة فسخ العقد یلتزم برد كل  وأیضا، تقوم بها الجهة المصدرة لحسابه

  5.وعتاد وغیرها أجهزةله من 

  

                                                           
المؤسسة - دراسة مقارنة-القانوني وآلیات الحمایة الجنائیة والأمنیة ،بطاقات الائتمان النظام، معادي  أسعد صوالحة -1

  .128- 126ص.ص ،2011الحدیثة للكتاب، الطبعة الأولى، لبنان
  .46رفاف، المرجع السابق، ص لخضر -2
  .338فتیحة یوسف، المرجع السابق، ص -3
  .242العربي دواجي ، المرجع السابق، صعمر  -4
  .340-339ص.فتیحة یوسف، المرجع السابق، ص -5
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  الطبیعة القانونیة لبطاقات الدفع الإلكتروني : المبحث الثاني

اختلف الفقه القانوني في تحدید الطبیعة القانونیة لبطاقات الدفع الإلكتروني كونها تعد نظام 

وبالتالي هي لا  ،قانوني یقوم على علاقات متشابكة تترتب عنها التزامات في ذمة أطرافها

ونتیجة للعلاقات المتعددة القائمة بین  ،تخضع للنظام القانوني الخاص بوسائل الدفع التقلیدیة
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 ،أطرافها الثلاثة السالفة الذكر انقسم الفقه إلى عدة اتجاهات في تحدیدهم لطبیعة هذه البطاقات

والحامل ویسمى بعقد فذهب أحدهم إلى تكییف كل عقد من العقود المبرمة سواء بین المصدر 

أن هذین العقدین الأساسیین على اعتبار  ،أو بین المصدر والتاجر ویسمى بعقد التاجر ،الحامل

فهي أیضا علاقه تعاقدیة تترتب عنها  ،دون إهمال العقد الذي یحكم العلاقة بین التاجر والحامل

كما ذهب  ،وعقد التاجرإلا أن دراستنا ستقتصر على عقد الحامل  ،التزامات على عاتق أطرافها

اتجاه آخر في تحدید الطبیعة القانونیة لهذه البطاقات بالنظر إلى البطاقة ككل أي دون تحلیل 

في حین ینظر هذا الاتجاه إلى مصدر البطاقة إذ یضمن الوفاء  ،كل عقد من العقود على حدى

أفرزتها البیئة  وآخر ذهب إلى اعتبارها وسیلة وفاء ذات طبیعة خاصة ،للتاجر أو لا یضمن

وعلیه وللإلمام بأهم الاتجاهات والآراء التي قیلت  ،التجاریة وقامت التكنولوجیا الحدیثة بتطویرها

  :في هذا الصدد قمنا بتقسیم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب بحیث تطرقنا إلى

  . الطبیعة القانونیة الوصفیة لبطاقات الدفع الإلكتروني :المطلب الأول -

  . الطبیعة القانونیة الواحدة لبطاقات الدفع الإلكتروني :الثانيالمطلب  -

  .الدفع الإلكتروني اتالطبیعة القانونیة الخاصة لبطاق :المطلب الثالث -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الطبیعة القانونیة الوصفیة لبطاقات الدفع الإلكتروني: المطلب الأول

بحیث یحكم كل  ،علاقة ثلاثیة الأطرافذكرنا سابقا بأن بطاقات الدفع الإلكتروني تقوم على 

بتحلیل كل عقد من العقود  الاتجاهوعلیه ذهب أنصار هذا  ،علاقة عقد قانوني قائم بذاته

المنبثقین من علاقة كل من المصدر بالحامل ویسمى عقد الحامل ومن علاقة المصدر بالتاجر 
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وهذا ما  ،ف عن الآخركما ینتج عن هذه العقود وصفا قانونیا یختل ،ویسمى عقد التاجر

الطبیعة القانونیة  الفرع الأولسنوضحه في هذا المطلب بحیث قسمناه إلى فرعین تناولنا في 

  .الطبیعة القانونیة لعقد الحامل والفرع الثانيلعقد التاجر 

 الطبیعة القانونیة لعقد التاجر: الفرع الأول

والآراء في تكییف طبیعة العقد الذي یربط بین المصدر  الاتجاهاتتعددت واختلفت 

 :وهذا ما سنوضحه من خلال هذا الفرع على النحو التالي ،)التاجرعقد (والتاجر

  :تعریف عقد التاجر

تقوم  ،عبارة عن عقد محدد المدة یسمى عملا بعقد التورید أو عقد المورد:" یمكن تعریفه بأنه

 ،أو عدد من التجار تكون لشخصیتهم محل اعتبار ،معین الجهة المصدرة بإبرامه مع تاجر

كما  ،بموجب هذا العقد یكون مصدر البطاقة مدین للتاجر بالوفاء بثمن مشتریات حامل البطاقة

یلتزم التاجر بموجبه بقبول التعامل بالبطاقة الصادرة عن الجهة المصدرة لها وفي مقابل كل 

  1."عملیة شراء یقوم بها الحامل معه یتحمل الفائدة أو العمولة المتفق علیها في العقد

هو  ،نلاحظ من هذا التعریف ومن خلال ما تم دراسته سابقا في العلاقة بین المصدر والتاجر

وهو الوفاء للتاجر بقیمة المشتریات التي یحصل علیها  ،الجهة المصدرة تلتزم بالتزام رئیسي أن

مما دفع بالفقهاء إلى التساؤل والاختلاف في آرائهم عن  ،الحامل بموجب استخدامه للبطاقة

وعلیه ظهرت عدة نظریات حاولت تكییف طبیعة هذا الالتزام  ،2الأساس القانوني لهذا الالتزام

  :بیعة العقد ككل وهذا ما سنوضحه في ما یليوط

  

  

 

  :الكفالة-1

على أساس أن مصدر  ،ذهب أصحاب هذا الرأي إلى القول بأن هذا العقد من قبیل الكفالة

وعلیه طالما أن الجهة  ،البطاقة یكفلها لعمیله تجاه التاجر من أجل الوفاء بقیمة مشتریاته

المصدرة تكفل الحامل في الوفاء فهنا یمكن للتاجر اللجوء إلیها ومطالبتها بدفع قیمة المشتریات 

                                                           
  .43ص،المرجع السابق ،وسام فیصل الشواورة -1
  .43ص ،المرجع نفسة  -2
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الجزائري طبقا لنص  ،2وقد ورد تعریف الكفالة في القانون المدني ،1التي أخذها حامل البطاقة

تزام بأن یتعهد للدائن الكفالة عقد یكفل بمقتضاه شخص تنفیذ ال": حیث تنص 644المادة 

 ".بأن یفي بهذا الالتزام إذا لم یف به المدین نفسه

 3:ومن مبررات أنصار هذا الاتجاه ما یلي

التزام الجهة المصدرة تجاه التاجر بالوفاء بقیمة مشتریات الحامل یجعل منها عبارة عن كفیل  -

 .بینها وبین التاجروهذا الالتزام منصوص علیه صراحة في العقد المبرم  ،لهذا الدین

فاتورة المشتریات التي یحصل  ةها الجهة المصدرة للبطاقة من قیمإن العمولة التي تأخذ -

على اعتبار أن الجهة  ،لا ینفي وجود الكفالة في هذا العقد ،علیها حامل البطاقة من التاجر

كونها لا تأخذ أجرا عن الكفالة منه ) المكفول عنه(المصدرة للبطاقة هي كفیل عن حامل البطاقة

باعتباره الدائن الذي من مصلحته دفع هذه العمولة  ، )المكفول له(وإنما تأخذ من التاجر 

 .للمصدر حتى یشجع ویحفز العملاء على استخدام البطاقة والشراء بموجبها

 4:لم تسلم هذه النظریة من النقد في حین وجهت لها عدة انتقادات نذكر منها

بحیث یكفل الكفیل الوفاء بهذا  ،تقوم الكفالة على وجود التزام قائم بین كل من الدائن والمدین -

في حین تقوم  ،ویعد هذا الالتزام بمثابة التزام احتیاطي أو تابع للالتزام الأصلي ،الالتزام للدائن

ناتج  ،الجهة المصدرة بالوفاء للتاجر في نظام الوفاء بالبطاقات بناء على التزام أصلي ومستقل

 .عن العقد المبرم بینهما

في عقد الكفالة یستطیع الكفیل أن یتمسك بكافة أوجه الدفع التي یملكها المدین في مواجهة  -

یع الجهة المصدرة التمسك بالدفوع قبل التاجر بینما في نظام الوفاء بالبطاقة لا تستط ،الدائن

 .التي تكون للحامل في مواجهة هذا التاجر

كما یمكن في حالة  ،إذا أفلس المدین في عقد الكفالة فإن للدائن أن یتقدم في التفلیسة بدینه -

في حین في نظام الوفاء  ،تراخیه عن ذلك أن یسقط حقه الشخصي في الرجوع على الكفیل

تكون الجهة المصدرة ملزمة بدفع قیمة المشتریات إلى التاجر في حالة إفلاس  ،بالبطاقة

                                                           
  .110السابق، صالمرجع،كمیت طالب البغدادي -1

- 07المعدل والمتمم بموجب القانون رقم،المتضمن القانون المدني الجزائري 1975سبتمبر26المؤرخ في 58-75رقمالأمر 2-

  .2007ماي13الصادرة بتاریخ ،31عدد ،الجریدة الرسمیة،2007ماي13المؤرخ في 05
  .111-110ص.البغدادي، المرجعالسابق، صكمیت طالب  -3
  .73-72ص.ص ،المرجع السابق ،أمجد حمدان الجهني -4
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ومن ثم تدخل الجهة المصدرة في تفلیسة الحامل باعتبارها دائنا له بناء على العقد  ،الحامل

 .المبرم بینهما

 .انتیجة لجملة الانتقادات التي تعرضت له ،لا یمكن الأخذ بفكرة الكفالة في تكییف هذا العقد

 : الوكالة بالعمولة -2

ذهب رأي آخر إلى القول بأن عقد التاجر هو عبارة عن وكالة بالعمولة على أساس أن مصدر 

أي نظیر عمولة أو أجرة  ،بصفته وكیلا بالعمولة) التاجر(البطاقة یقوم بتحصیل حقوق الموكل 

وتكلم المشرع الجزائري عن الوكالة  ،1یقوم التاجر بدفعها له بناء على اتفاق سابق بینهما

یعتبر عقد العمولة للنقل اتفاق " : حیث تنص 372بالعمولة في القانون التجاري في المادة 

یلتزم بمقتضاه تاجر بأن یباشر باسمه الخاص، أو باسم موكله أو شخص من الغیر نقل 

 ".بالنقل وإن یقوم عند الاقتضاء بالأعمال الفرعیة المرتبطة ،أشخاص أو أشیاء

لم یسلم هذا الاتجاه من الانتقادات أیضا بحیث أن هناك صعوبة في تكییفها على العلاقة بین 

 3:المصدر والتاجر للأسباب التالیة

كما  ،تقوم الوكالة بالعمولة على قیام الوكیل بإخفاء اسم موكله ویتعامل باسمه الشخصي

وهذا یخالف  ،یتقاضى الوكیل في الوكالة بالعمولة أجر أو عمولة لقاء الخدمات التي قدمها

اسمه كونه یطالب  إخفاءنظام الوفاء بالبطاقة بحیث لا یكون مصدر البطاقة في حاجة إلى 

كما أن العمولة التي یأخذها  ،بقیمة الفاتورة التي سددها عن الحامل باسمه الخاص ولحسابه

ء من الحامل أو التاجر هي عبارة عن مقابل عن الائتمان الذي قام بمنحه للحامل وعمولة سوا

 .وفي كلتا الحالتین لا یعتبر أجر ،من التاجر نظیر تعجیل السداد له

یمكن القول بأن الوكالة بالعمولة قاصرة عن تكییف طبیعة العقد الذي یحكم العلاقة بین 

الموجة لها لهذا یجب البحث عن رأي آخر لعله أقرب  تللانتقاداالمصدر والتاجر نتیجة 

 .للصواب

 :ضمان الوفاء -3

                                                           
  .197ص ،المرجع السابق،حمود محمد غازي الحماده  -1
- 17مكررا، الصادرة في )19(، الجریدة الرسمیة، العدد1999لسنة17المصري رقم التجارة قانونمن  166تقابلها المادة -2

  ."تصرفا قانونیا لحساب الموكلالوكالة بالعمولة عقد یتعهد بمقتضاه الوكیل بأن یجري "التي تنص على،و 05-1999
  .139-138ص.ص ،المرجع السابق،معادي أسعد صوالحة -3
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على أساس أن مصدر البطاقة یكون  ،هناك من قام بتكییف البطاقة على أنها ضمان الوفاء

وكیلا عن التاجر وتتضمن هذه الوكالة ضمان الوفاء من قبل الغیر أي حامل البطاقة وبمجرد 

 1.یقوم بتحقیق الوفاء بها بصفته الوكیل الضامن ،مصدروصول قیمة الفاتورة لل

لأن فكرة الضمان تقوم على أن المدین الأصلي أي  ،لا یمكن الأخذ بهذه الفكرة والتسلم بها

الحامل یمكن له أن یحتج بالدفوع المستمدة من العلاقة الأصلیة بین الحامل والتاجر في 

أما في نظام البطاقات لا یستطیع الحامل الاحتجاج  ،مواجهة المصدر بصفته وكیلا عن التاجر

مما یعني أن كل علاقة من  ،في مواجهة مصدر البطاقة بالدفوع التي یملكها اتجاه التاجر

 2.العلاقات الناشئة عن البطاقات مستقلة عن الأخرى

  :الاشتراط لمصلحة الغیر -4

ة بین المصدر والتاجر على أنه من ذهب هذا الاتجاه في تحدید طبیعة العقد الذي یحكم العلاق

من القانون  1163 وقد تكلم المشرع الجزائري عنها في المادة ،قبیل الاشتراط لمصلحة الغیر

یجوز للشخص أن یتعاقد باسمه على التزامات یشترطها لمصلحة الغیر، إذا " :المدني بقولها 

وتقوم فكرة الاشتراط  ".أدبیةكان له في تنفیذ هذه الالتزامات مصلحة شخصیة مادیة كانت أو 

بالاشتراط على مصدر البطاقة ) المشترط(في نظام الوفاء بالبطاقات على قیام حامل البطاقة 

بموجب العقد الذي حرر بینهم بالوفاء بدینه للتاجر أي المنتفع، وإن كانت هذه ) المتعهد(

مثل  ،لتشابه التي بینهمالنظریة قد اقتربت إلى حد ما إلى نظریة الائتمان من خلال أوجه ا

تفسیرها نشوء حق مباشر للتاجر في مواجهة مصدر البطاقة وأن لیس لهذا الأخیر أي حق في 

هذا الغیر الذي لا یتطلب  ،الاحتجاج على التاجر بالدفوع المنبثقة من علاقته بحامل البطاقة

وقت إبرام ضرورة وجوده وقت الاشتراط بحیث یمكن أن یكون شخصا مستقبلا غیر موجود 

مما یصبح الاشتراط معه لصالح التاجر الذي قبل التعامل بالبطاقة سواء قبل أو بعد  ،العقد

  4.الاشتراط

                                                           
  .49-48ص.ص ،المرجع السابق،وسام فیصل محمد الشواورة -1
  .203ص،المرجع السابق ،حمود محمد غازي الحماده  -2
 29 ،الصادرةفي)1(مكرر 108 العدد،الجریدةالرسمیة،1948لسنة 131من القانون المدني المصري رقم 156تقابها المادة -3

یجوز في الاشتراط لمصلحة الغیر أن یكون المنتفع شخصا مستقبلا أو جهة مستقبلة، كما "التي تنص على ،و 1948- 07-

  ."یجون أن یكون شخصا أو جهة لم یعینا وقت العقد، متى كان تعیینهما مستطاعا وقت أن ینتج العقد أثره طبقا للمشارطة

  
  .141- 140ص.ص ،المرجع السابق ،معادي صوالحةأسعد  -4



ماهیة بطاقات الدفع الإلكتروني                                 :الفصل الأول  

 

 
43 

  1:ومع ذلك وجهت لها العدید من الانتقادات نذكر منها

یقوم الاشتراط لمصلحة الغیر على فكرة أساسیة وهي تحدید المنتفع من العقد ویلتزم المشترط 

في حین في نظام الدفع بالبطاقة المصدر  ،حدید وقت إبرام العقد أم مستقبلاسواء كان الت ،به

 ،هو الذي یقوم بتحدید التاجر المنتفع الذي یتعامل معه حامل البطاقة حسب العمل الجاري به

إلا أنه بصفة مبدئیة یتحمل هذا الالتزام حامل البطاقة، زد على ذلك یتمتع المتعهد في نظریة 

 ،ة الغیر بالتمسك بكل الدفوع المستمدة من عقد الاشتراط في مواجهته للمنتفعالاشتراط لمصلح

على خلاف نظام بطاقات الدفع لا یجوز أن یتمسك مصدر البطاقة بالدفوع المنبثقة عن علاقته 

كما لا یستطیع أن یمتنع عن تنفیذ التزامه أمام التاجر لعدم قیام  ،بالحامل في مواجهة التاجر

  .الحامل بذلك

 الطبیعة القانونیة لعقد الحامل: الفرع الثاني

یسمى العقد المبرم بین مصدر البطاقة وحامل البطاقة بعقد الحامل أو عقد الانضمام كما 

وعلیه سنتطرق من خلال  ،ولقد اختلفت الآراء حول الطبیعة القانونیة لهذا العقد ،یسمیه البعض

 .هذا الفرع إلى أهم الاتجاهات التي حاولت تكییف طبیعة هذا العقد

 :تعریف عقد الحامل

تتولى الجهة المصدرة  ،عبارة عن عقد محدد المدة یسمى عملا بعقد انضمام:" یمكن تعریفه بأنه

في ذمة  ،لةإبرامه مع شخص معین، بحیث یفترض أن تنتج عن هذه العلاقة التزامات متقاب

الطرفین كما یفترض أن تلتزم الجهة المصدرة من خلاله بالتزام ضمان الوفاء بمشتریات الحامل 

باعتبارها مدینة للتاجر، وفي مقابل ذلك یكون حامل البطاقة  ،من خلال اعتماد مخصص له

 مدین للجهة المصدرة وبالتالي یكون التزامه بصفة أساسیة هو تحمل قیمة الفائدة ورسوم

  2."الاشتراك إضافة إلى ثمن المشتریات ،وتنتهي هذه العلاقة بانتهاء الأجل المتفق علیه

في حین اعتبره اتجاه آخر بأنه من  ،هناك من یعتبر عقد الحامل أنه عقد فتح اعتماد مالي

وعلیه سوف  ،وذهب جانب آخر في تحدید طبیعته على أنه ما هو إلا حوالة دین ،قبیل الوكالة

 :كل رأي على النحو التالينفصل في 

 :عقد فتح اعتماد مالي -1

                                                           
  .142-141ص.ص ،المرجع نفسه  -1
  .28ص ،المرجع السابق،وهیبة بن الشیخ  -2
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هو العقد الذي یتعهد بمقتضاه البنك مصدر البطاقة بأن یضع "یعرف عقد فتح الاعتماد بأنه 

تحت تصرف العمیل حامل البطاقة أداة من أدوات الائتمان بطریق مباشر أو غیر مباشر و في 

 1."محددة مقابل عمولة یدفعها الطرف الأخرحدود مبلغ معین ویكون لمدة محددة أو غیر 

على اعتبار أنه  ،ویعتبر أصحاب هذا الاتجاه بأن عقد الحامل هو من قبیل عقود الاعتماد

وعلى أساس أن ذلك ینطبق على حامل البطاقة الذي یتمتع عند قیامه  ،یتضمن وعدا بالقرض

علیه أیضا في حالة قیامه  بفتح بالشراء من التاجر بمهلة للدفع لمصدر البطاقة، كما ینطبق 

بحیث یكون هناك وعدا بالقرض من البنك لتغطیة قیمة  ،حساب جار لدى البنك المصدر

 2.المشتریات التي حصل علیها من التاجر في حالة عدم تغطیة الحساب لقیمة الفاتورة

 3:وجهت لهذا الاتجاه عدة انتقادات أهمها

وبالتالي یمكن  ،العقود الرضائیة لا یستلزم شكلا معینایعتبر عقد فتح الاعتماد المالي من  -

عقد  ،أو بالهاتف بینما ،التعاقد علیه بأي طریقة سواء صریحة أو ضمنیة وبأي وسیلة مشافهة

الحامل وإن كان هذا الآخر عقد رضائي إلا أنه وفقا للأعراف المصرفیة على الشخص طالب 

وأیضا على نماذج التوقیع،  ،بطلب الانضمامالبطاقة أن یوقع على نموذج معد سلفا یسمى 

 .والحصول على بطاقة الدفع الإلكتروني حتى ینعقد العقد

على عكس حامل البطاقة في  ،في عقد فتح الاعتماد المالي یقوم البنك بتغذیة حساب عمیله -

من وجود اء بها بالتأكد بحیث یكون ملزما عند استعماله للبطاقة في الشر  ،نظام الوفاء بالبطاقة

 .لدیه وقابل للتصرف عند قید المدیونیة في جانبه رصید كاف

وعلیه یمكن القول بأن عقد فتح الاعتماد كأساس لطبیعة عقد الحامل هو قول صحیح إلا أنه 

ولا یمتد أثره إلى  ،على أساس أن عقد فتح الاعتماد یكون بین المعتمد والمعتمد له ،غیر كاف

بحیث لا تكون هناك صلة مباشرة بین المعتمد والمستفید ولا یلتزم بأي شيء اتجاه  ،الغیر

                                                           
كلیة  ،رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص-دراسة مقارنة-النظام القانوني للدفع الإلكتروني،هدایة بوعزة -1

  .248ص ،2019- 2018،الجزائر،جامعة تلمسان ،الحقوق والعلوم السیاسیة 
    .248ص،المرجع نفسه  -2
  .29ص،المرجع السابق ،وهیبة بن الشیخ  -3
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وهو التاجر حیث یلتزم المصدر  ،على عكس عقد الحامل بحیث یتعدى أثره إلى الغیر ،الغیر

 1.بالوفاء للتاجر بدیون الحامل

 :الوكالة -2

على أساس أن حامل البطاقة یقوم بتوكیل  ،یرى هذا القول بأن عقد الحامل هو عبارة عن وكالة

یعني أن  ،البنك بالدفع من حسابه المفتوح لدیه بقیمة المشتریات التي حصل علیها من التاجر

وقد عرف المشرع الجزائري  ،الحامل في هذه الحالة موكلا والبنك وكیلا عنه والتاجر مستفید

الوكالة أو الإنابة هو عقد ":نصمن القانون المدني حیث ت 5712الوكالة في نص المادة 

  3."بمقتضاه یفوض شخص شخصا أخر للقیام بعمل شيء لحساب الموكل و باسمه

 4:بالرغم من اقترابها إلى الصواب إلا أنها تعرضت للعدید من الانتقادات منها

على  ،للوكیل في عقد الوكالة أن یتمسك بالدفوع التي یمتلكها الموكل في مواجهته للدائن -

خلاف نظام الوفاء بالبطاقات لا یمكن أن یتمسك مصدر البطاقة بالدفوع التي هي للحامل في 

  .مواجهة التاجر

باعتباره وكیلا  ،إذا أخذ بفكرة الوكالة فمعنى ذلك أنه یجوز للحامل أن یعطي أمرا للمصدر -

على أساس أن الوكیل یقوم بتنفیذ تعلیمات وأوامر الموكل، في حین ذلك  ،بعدم الوفاء للتاجر

 .فلیس للحامل الحق في إصدار مثل هذه الأوامر ،غیر جائز في نظام الدفع بالبطاقة

لا یجعله فعلا أمام  ،یمكن القول بأن المصدر یقوم بموجب الوكالة عن الحامل بالوفاء للتاجر

 5.ي الوفاء وهذا ما یعرف بحوالة الدین التي سنتطرق لهاوكالة وإنما یحل محل الحامل ف

  :حوالة الدین -3

قانون  2511وقد عرفت المادة ،یرى أصحاب هذا الرأي أن عقد الحامل ما هو إلا حوالة دین

تتم حوالة الدین باتفاق بین المدین وشخص أخر یتحمل " :مدني جزائري حوالة الدین بأنها

                                                           
مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة ،)عقد الانضمام(العلاقة بین مصدر بطاقة الدفع الإلكتروني بحاملها،حوالفعبد الصمد  -1

  .135ص،2016جوان،جامعة تلمسان ، 04العدد ،
  ،الصادرةفي2647 ،الجریدةالرسمیة،العدد1976لسنة43من القانون المدني الأردني رقم833تقابلها المادة -2

  ."الوكالة عقد یقیم الموكل بمقتضاه شخصا اخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم" التي تنص على ،و 1-08-1976 
تخصص قانون  ،مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاصأطروحة ،بطاقة الائتمان وأثارها القانونیة،حاقة العروسي  -3

  .103- 102ص.ص ،2020- 2019 ،خدةبن یوسف-1-جامعة الجزائر،كلیة الحقوق سعید حمدین ،الأعمال والملكیة الفكریة 
  .74ص ،المرجع السابق ،أمجد حمدان الجهني -4
  .135ص ،المرجع السابق ، )عقد الانضمام(ي بحاملهاالعلاقة بین مصدر بطاقة الدفع الإلكترون،حوالفعبد الصمد  -5
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قام بالاتفاق مع ) المحیل(ویتسند هذا الرأي في قوله على أن حامل البطاقة ، "عنه الدین

 ،)المحال له(على أن یحل محله في وفاء الدین الذي على ذمته للتاجر) المحال علیه(البنك

وذلك بناء على عقد مبرم بین المصدر والحامل، ویفترض في التاجر قبول الحوالة كونه أقر 

 2.وذلك بناء العقد المبرم بینهم ،رسال الفواتیر إلى البنوك لدفعهابذلك على الأقل ضمنا بإ

 3:و كغیرها من الاتجاهات لم تسلم أیضا وجهت لها جملة من الانتقادات تتمثل في

حوالة الدین یفترض فیها ألا تكون معلقة إلا على شرط ملائم أو متعارف علیه وغیر مضاف 

وهذا یخالف نظام الدفع  ، )المحال علیه(محیل اتجاهللمستقبل، كما یترتب عنها براءة ذمة ال

حیث أنها تقوم على فكرة الأجل في الدفع كما أن ذمة الحامل لا تبرأ عند التوقیع  ،بالبطاقة

  .بحیث یعد ذلك بمثابة إقرار بالدین ،على فاتورة المشتریات

د الحامل إلا أنه وبناء على ذلك یعد هذا الرأي على الرغم من اقترابه من تكییف طبیعة عق

  .مازال قاصرا نتیجة للانتقادات التي تعرض لها وعلیه لا یمكن الأخذ به

  

  

  

 الطبیعة القانونیة الواحدة لبطاقات الدفع الإلكتروني: المطلب الثاني

بعد المحاولات السابقة لتحدید الطبیعة القانونیة  لبطاقة الدفع الإلكتروني بتكییف كل عقد على 

دون وضعها تحت نظام قانوني  ،أدى إلى خلق نوع من عدم الترابط بین تلك العلاقات ،حدى

مما دفع بالفقه الحدیث في النظر إلى البطاقة كوحدة واحدة دون الخوض في تحلیل كل  ،واحد

وهذا  ،أو لا یضمن ،ویعتمد هذا الاتجاه على مصدر البطاقة إذا یضمن الوفاء للتاجر ،علاقة

المصدر لا یضمن الوفاء ي هذا المطلب من خلال الفرع الأول تطرقنا فیه إلى ما سنتناوله ف

 .المصدر یضمن الوفاء للتاجروالفرع الثاني  للتاجر

 المصدر لا یضمن الوفاء للتاجر: الفرع الأول

                                                                                                                                                                                           
تتم حوالة الدین باتفاق بین المدین " من القانون المدني المصري السالف الذكر التي تنص على 315تقابلها المادة  -1

  ".وشخص أخر یتحمل الدین
  .104ص ،المرجع السابق،حاقة العروسي  -2
  .247ص ،المرجع السابق،هدایة بوعزة  -3
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 ،یقوم المصدر في هذه الحالة بالوفاء للتاجر بمجرد وصول الفاتورة إلیه الموقعة من قبل الحامل

 ،ذلك یقوم بالرجوع على حامل البطاقة للمطالبة بدفع المبلغ الذي قام بالوفاء به للتاجرثم بعد 

وبناء على العقد المبرم  ،أو قیدها على حسابه ،ویتم ذلك إما بالخصم من حسابه المفتوح لدیه

كما یمكن لمصدر البطاقة الرجوع على التاجر في  ،بینهم یكون للحامل مهله محددة للسداد

أو عند امتناعه عن الدفع وبمجرد رجوع المصدر  ،ذا لم یكن حساب جار لدى الحاملحالة إ

على التاجر لاسترداد ما قام بدفعه یعتبر هذا الأمر وكالة صادرة عن المدین أي حامل البطاقة 

 1.في تحصیل حقوقه لدى مدینه) المصدر(إلى شخص آخر 

 2:ونمیز هنا بین نوعین من الوكالة

وهي الوكالة الصادرة من حامل البطاقة إلى المصدر بالوفاء عنه بصفته : الوفاء وكالة-1

وفي المقابل یقبل المصدر بذلك كونه سبق له وأن التزم بمثل ذلك أمام  ،وكیلا بقیمة مشتریاته

 .التاجر المعتمد لدیه الذي یقبل التعامل بالبطاقة للوفاء

فالتاجر هو الذي یلتزم   ،اجر لمصدر البطاقةوهي وكالة صادرة عن الت: وكالة التحصیل -2

الحق في الرجوع على التاجر لمطالبته بدینه )الوكیل(كما أن للمصدر  ،بدفع العمولة للمصدر

على اعتبار أن مصدر البطاقة لا یكون ملزم بتحقیق نتیجة وهي  ،إذا لم یسدد حامل البطاقة

قانون 5763العادي وهذا ما نصت علیه المادة  وإنما یكون ملتزم ببذل عنایة الرجل ،إتمام الوفاء

 .مدني جزائري

  4:لكن لا یمكن التسلم بهذا القول وذلك للانتقادات التي وجهت إلیه من بینها

مما یجعل الوفاء بالبطاقة یفقد أهم الضمانات التي  ،كقاعدة عامة للوكالة یمكن الرجوع فیها -

 .یتمیز بها عن غیره من وسائل الدفع الأخرى

المدین في وكالة التحصیل لا یتم تعیینه إلا في اللحظة التي یقوم بها حامل البطاقة بالشراء  -

  .مما یجعل تكییف هذه العلاقة بین المصدر والتاجر ضعیف ،من عند التاجر وتقدیم البطاقة له

                                                           
  .57- 56ص.،صالمرجع السابق،وسام فیصل محمد الشواورة -1
 ،2014جانفي،جامعة بشار،01العدد،مجلة البدر،بعض الجوانب القانونیة في بطاقة الدفع الإلكتروني،عبید سمیة  -2

  .16ص
للوكالة عنایة الرجل ن یبذل في تنفیذه أیجب دائما على الوكیل  ":نهأعلى  الجزائري من القانون المدني 576مادة تنص ال -3

  ".العادي
  .84-83ص.ص ،المرجع السابق،أمجد حمدان الجهني  -4
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ا فإذ ،فكرة الوكالة تجعل من المال الذي قبضه الوكیل لحساب موكله یكون في حكم الودیعة -

أما في نظام الوفاء بالبطاقة عند قیام  ،هلك المال في یده بغیر تعد أو تقصیر فلا ضمان علیه

وفي حالة  ،المصدر بتحصیل قیمة فاتورة الشراء التي قام بدفعها هو بدلا عن حامل البطاقة

 .هلاك المال في یده یبقى ملزما بالوفاء به للتاجر

 المصدر یضمن الوفاء للتاجر: الثاني الفرع

 ،یعد ضمان الوفاء للتاجر بمثابة القاعدة العامة والمشتركة في جمیع عقود وبطاقات الدفع

وعلیه ذهب أنصار هذا الاتجاه إلى تكییف بطاقة الدفع على أنها تقوم على فكرة الإنابة في 

تتم الإنابة إذا ":قانون مدني جزائري حیث تنص 294المنصوص علیها بموجب المادة  ،الوفاء

ولا تقتضي .ي یلتزم بوفاء الدین مكان المدینحصل المدین على رضاء الدائن بشخص أجنب

، ویفهم من نص هذه المادة  ".الإنابة أن تكون هناك حتما مدیونیة سابقة بین المدین والغیر

مدین ) المناب لدیه(للدائن) المنیب(اء عبارة عن اتفاق الذي یعطي المدین أن الإنابة في الوف

الذي یلتزم هذا الأخیر بالدین للدائن، یعني أن مصدر )المناب(آخر أو شخص من الغیر 

 1).المناب لدیه(یقوم بالوفاء عنه للتاجر)المنیب(بطلب من الحامل)المناب(البطاقة

نظریة تصلح  لتفسیر طبیعة التزام مصدر البطاقة قبل ویرى أنصار هذا الاتجاه أن هذه ال 

التاجر، و تتمیز الإنابة أنها تنتج علاقة دائنیة بین المناب والمناب لدیه تستقل عن علاقة 

ویكون المناب ملتزم بالتزام شخصي ومباشر  ،وعن علاقة المنیب بالمناب لدیه ،المنیب بالمناب

ویفهم من ذلك أنه لا یمكن للمناب أن یحتج بالدفوع المستمدة من  ،في مواجهة المناب لدیه

وهذا ینطبق على بطاقه الدفع، زد على ذلك یصلح  ،علاقته بالمنیب في مواجهة المناب لدیه

 2.نظام الإنابة لتفسیر التزام التاجر بالرجوع على مصدر البطاقة قبل الرجوع على الحامل

على اعتبارها هي  ،إلى حد بعید في تكییف العلاقة الائتمانیةوإن كانت فكرة الإنابة قد صدقت 

ومصدر  ،الأخرى تستلزم وجود ثلاثة أطراف مثل بطاقة الدفع وهم المنیب أي حامل البطاقة

إلا أنها لم تسلم من الانتقادات على أساس أنها وإن  ،البطاقة المناب والدائن التاجر المناب لدیه

 ،وع التاجر على  مصدر البطاقة قبل الحامل كما في بطاقه الدفعكانت تصلح لتفسیر التزام رج

الذي یعد العقد  ،غیر أنها قد أغفلت عنصرا مهما وهو العقد الذي بین التاجر ومصدر البطاقة

                                                           
  .134ص ،المرجع السابق ،النظام القانوني لوسائل الدفع الإلكتروني،حوالفعبد الصمد  -1
  .124ص،المرجع السابق  ،كمیت طالب البغدادي -2
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 ،مما جعل التسلم بها صعب هذا من جهة ،الرئیسي بغض النظر عن علاقة الحامل بالمصدر

للمناب لدیه أي التاجر الدائن الحق في مطالبة  ومن جهة أخرى تقتضي الإنابة أن یكون

بكامل المبالغ المستحقة على المدین أي حامل البطاقة )المدین جدید _ المصدر(المناب 

وهذا من شأنه أن یتعارض مع نظام البطاقة لأن التاجر لا یجوز له  ، )المدین الأصلي(

افة على ذلك تقوم الإنابة على إض ،مطالبة مصدر البطاقة إلا في حدود المبلغ المسموح به

 ، )الدائن_ التاجر(بتقاضي عمولة من المناب لدیه ) مصدر البطاقة(فكرة عدم قیام المناب 

 ،في حین یختلف ذلك في نظام الدفع) الحامل(على اعتبار أنه یقوم بالوفاء لصالح المنیب 

من التاجر مقابل حیث بموجب العقد المبرم بین المصدر والتاجر یتقاضى المصدر عمولة 

  1.قیامه بالتسدید عن الحامل

 الطبیعة القانونیة الخاصة لبطاقات الدفع الإلكتروني: المطلب الثالث

أن الاتجاهات السابقة التي قامت بمحاولة تكییف العلاقات المنبثقة  ،یرى أنصار هذا الاتجاه

عن بطاقة الدفع الإلكتروني لم تتمكن من إعطائها تكییفا شاملا وصحیحا، بحیث اعتمدت في 

مما  ،ذلك على إدخال نظام بطاقة الدفع تحت القوالب التقلیدیة التشریعیة في القانون المدني

وعلیه یرى  ،ذي تقوم علیه المعاملات التجاریة التي لا تعرف الجمودیشكل عقبة أمام التطور ال

أنصار هذا الاتجاه بضرورة التحلیل القانوني للأنظمة الحدیثة وأیضا وضع القواعد القانونیة 

الخاصة بها، كما یشكك أنصار هذا الرأي بقدرة أي نظام قانوني قائم على احتواء نظام هذه 

لها طبیعة خاصة تنفرد بها على اعتبارها نظام مستحدث في البیئة  البطاقات، ومن ثم یرى بأن

 2.التجاریة نتیجة لحاجات عملیة ولتحقیق مصالح أطراف العلاقات العقدیة

ویتجسد هذا الأمان في الثقة التي تمنحها للمستفید من  ،عت الحاجة إلى وسیلة وفاء آمنةكما د

ملئ، و ضمان الوفاء بالبطاقة جعلها تتمیز  الوفاء بالبطاقة في الحصول على دینه من شخص

 ،فالوفاء للتاجر یتم منذ قبول الفواتیر من طرف المصدر ،عن غیرها من وسائل الدفع التقلیدیة

كماأنها تتطلب وجود ثلاثة أطراف كما  ،بصرف النظر عما إذا كان لدیه رصید كاف أم لا

                                                           
  .140- 139ص.ص ،المرجع السابق ،معادي  أسعد صوالحة -1
  .61ص ،المرجع السابق،وسام فیصل محمد الشواورة -2
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تقوم على نظام قانوني یربط بین طرفین  الأمر الذي جعل التكیفات السابقة التي ،وضحنا سابقا

 1.فقط تستبعد مثل الوكالة للوفاء أو للتحصیل والكفالة

إلا أنها تعد  ،وإن كان النقص التشریعي في مجال بطاقات الدفع في المرحلة السابقة له ما یبرره

یستقر وعلیه كان یجب التریث حتى  ،تتمیز بالتجدید والتطور في كثیر من الدول ةوسیلة حدیث

حتى یمكن من وضع  ،النظام القانوني الذي یحكمها حتى یبین الأسس والقواعد التي تقوم علیها

لكي لا یكون هذا التشریع  ،تشریع محدد وخاص بها یواكب التطورات التي تمسها في المستقبل

بها المعاملات  سمطور والائتمان والسرعة التي تتجامدا مما یؤدي إلى عرقلة حركات الت

 2.تجاریةال

وبیان الأحكام والأسس التي تقوم علیها  ،وعلیه وبعد استقرار النظام القانوني لهذه البطاقات

  ،وجب على المشرع الجزائري كغیره من التشریعات أن  یقوم بوضع تنظیم قانوني لبطاقات الدفع

اعد هذه مما یس ،من خلاله یبین أحكامها الأساسیة وكذلك طرق حمایتها المدنیة والجنائیة

الوسیلة على انتشارها كبدیل لحمل النقود وما تحمله من مخاطر، وعند قیامه بذلك وجب علیه 

أن یراعي أن هذه البطاقات تعد وسیلة حدیثة للوفاء ومنه فهي تتمیز بطبیعة قانونیه خاصة بها 

 3.ترتكز على التطور التكنولوجي والاقتصادي في مجال المعاملات المالیة

 ،القول بأن بطاقه الدفع الإلكتروني وسیلة وفاء حدیثة تتمتع بطبیعة قانونیة خاصةإذا یمكن 

وما  ،والإنابة ،والكفالة ،رغم أنها تجمع في طبیعتها بعض القواعد القانونیة في كلمن الوكالة

به هذا التكییف أنه یواجه كافة أنواعها سواء ما یضمن فیها المصدر الوفاء للتاجر أم  صفیت

  4. یضمن فیهاالتي لا

لطبیعة خاصة بها  الإلكترونيخضع بطاقات الدفع أي الفقه الحدیث الذي رأونحن نتفق مع 

 ،ة على العقود في القانون المدنيقالمطب العامة ن كانت تجمع في طیاتها بعض القواعدحتى وإ 

بعض ل من نظریتي الاشتراط لمصلحة الغیر والإنابة في الوفاء كانتا تتفقان في كما أن ك

لأن ذلك لكن لا یمكن الأخذ بذلك مطلقا  ،الجوانب مع نظام الدفع بالبطاقة كما رأینا سالفا

والقول  ،لتطورات التي یتمیز بها الوسط التجاريمنه لا یمكنها مواكبة او تتسم بالجمود یجعلها

                                                           
  .89-88ص.ص ،المرجع السابق ،أمجد حمدان الجهني -1
  .31ص ،المرجع السابق ،وهیبة بن الشیخ -2
  .138-137ص.ص ،المرجع السابق ،النظام القانوني لوسائل الدفع الإلكتروني ،حوالفعبد الصمد  -3
  .90ص ،المرجع السابق ،أمجد حمدان الجهني -4
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وسائل من هاغیر  عن ي صائب فهي تختلفوفاء حدیثة تتمتع بطبیعة خاصة رأ نها وسیلةبأ

وعلى  ،مما جعلها تنفرد بطبیعة خاصة بها ،المزایا الأحكام و في العدید من الأخرىالدفع 

 ،باعتبارها وسیلة دفع حدیثة حتى یسهل انتشارها خاصة بهاإرساءأنظمة المشرع الجزائري 

وإخضاعها لقوانین تحكمها یبعث الثقة في نفوس المتعاملین بها خاصة من حیث حمایتهم 

ن تكون هذه الأنظمة تتأقلم مع وعلیه یجب أ ،الناجمة عن استخدامهاة من الأخطار القانونی

  . طبیعتها الخاصة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الأولخلاصة

وفاء وائتمان تتیح  ات الدفع الإلكتروني هي عبارة عن أداةن بطاقوفي الأخیر، نصل إلىأ

الجهة المصدرة لها دون دفع الثمن شراء السلع والخدمات من التجار المعتمدین لدى لحاملها 

حالا، كما تمنح له إمكانیة سحب أمواله من أي صراف آلي وبكل حریة، كما توفر لحاملها 

مزایا مختلفة بحسب نوع البطاقة كما تطرقنا لها سابقا، كما رأینا أن أطراف هذه البطاقات 

لاقات قانونیة قائمة على عقد المتمثلین في مصدر البطاقة وحامل البطاقة والتاجر تنشأ بینهم ع

بین كل طرفین من هاته الأطراف مستقل عن العقد الآخر مما یفرض هذا العقد التزامات على 

  .عاتق أطرافه وجب الالتزام بها 
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وبالنسبة لطبیعة هاته البطاقات رأینا مختلف التكییفات التي قیلت في هذا الصدد حیث تم 

الكفالة، الوكالة، الاشتراط (قلیدیة في القانون المدني إخضاعها إلى القوالب التشریعیة الت

ثم كیفت على أساس أنها وحدة واحدة دون تحلیل كل عقد من عقود ....) لمصلحة الغیر

بطاقات الدفع الإلكتروني، في حین تم تكییفها أیضا من قبل الفقه الحدیث على أن لها طبیعة 

رفها البیئة التجاریة وباعتبار أن بطاقات الدفع خاصة تنفرد بها نظرا لسرعة التطورات التي تع

الإلكتروني وسیلة حدیثة تتماشى مع التطور التي تعرفه البیئة التجاریة فلابد من إخضاعها 

  .لطبیعة خاصة بها دون إدخالها تحت قوالب العقود التقلیدیة التي تتسم بالجمود



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الفصل الثاني
المسؤولية الناشئة عن استخدام   

 بطاقـات الدفع الإلكتروني
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  المسؤولیة الناشئة عن استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني:الفصل الثاني

عن بطاقات الدفع الإلكتروني عقود ملزمة لجانبین، ومن ثم تفرض تعتبر العقود الناشئة 

التزامات متقابلة على ذمة أطرافها وجب الالتزام بها وعدم الخروج عنها، وفي حالة الإخلال 

بأحد تلك الالتزامات تقوم المسؤولیة المدنیة، وقد تكون تلك المسؤولیة عقدیة أو تقصیریة وفي 

ة  یتطلب إصلاح الضرر الناتج عن ذلك الإخلال بالالتزام عن طریق كلتا النوعین من المسؤولی

  .  تعویض الطرف المتضرر من ذلك

ونتیجة لتزاید استعمال هذه البطاقات أدى ذلك إلى ظهور بعض الاستخدامات غیر المشروعة 

من طرف المتعاملین بها، سواء حامل البطاقة أو التاجر الذي یقبل التعامل بها أو من طرف 

لغیر الذي قد یقوم بسرقة البطاقة أو استخدامها عند العثور علیها، وعلى ذلك تقوم المسؤولیة ا

الجزائیة ضد من تعسف في استعمال البطاقة واستخدامها بطریقة غیر مشروعة، ولغیاب 

نصوص قانونیة خاصة ببطاقات الدفع الإلكتروني تجرم ذلك الاستخدام غیر المشروع تحت أي 

تم الرجوع إلى الجرائم التقلیدیة في قانون العقوبات في تكییف نوع الجریمة  جریمة ینطوي،

المسؤولیة الناتجة عن الاستخدام غیر المشروع للبطاقة، ومنه قمنا بتقسیم هذا الفصل المعنون ب

المسؤولیة إلى مبحثین نتطرق من خلالهم إلى  الناشئة عن استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني

المسؤولیة ثم إلى  المبحث الأولفي  رتبة عن التعامل بطاقات الدفع الإلكترونيالمدنیة المت

  .المبحث الثاني في الجزائیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع الإلكتروني
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  بطاقات الدفع الإلكتروني  المترتبة عن التعامل المسؤولیة المدنیة :المبحث الأول

مصدر (بطاقات الدفع الإلكتروني تنشأ علاقات قانونیة بین أطرافها الثلاثة ذكرنا سالفا بأن 

، وأن كل علاقة سواء بین المصدر والحامل أو بین المصدر )التاجر-حامل البطاقة-البطاقة

والتاجر أو بین التاجر والحامل یحكمها عقد قانوني یستقل عن الآخر، ومنه فهذه العقود هي 

رتب عنها التزامات في ذمة كل طرف، وفي حالة إخلال أحد الأطراف عقود ملزمة لجانبین یت

بالتزاماته تقام ضده المسؤولیة المدنیة والتي بطبیعتها تنقسم إلى مسؤولیة عقدیة تقوم عند 

الإخلال بالتزام تعاقدي متى توافرت أركانها المتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببیة بین 

نها فسخ العقد من جانب الطرف المتضرر فضلا عن التعویض عن الخطأ والضرر، ویترتب ع

الضرر الذي لحقه جراء ذلك، كما تنقسم إلى مسؤولیة تقصیریة عندما یكون الخطأ ناتج عن 

مخالفة نص أو واجب قانوني وفي مجال بطاقات الدفع الإلكتروني تقوم المسؤولیة التقصیریة 

لا تربطه مع أطراف بطاقة الدفع أي عقد، وتستوجب  في حالة وقوع البطاقة في ید الغیر الذي

هذه المسؤولیة إصلاح الضرر وكلتا المسؤولیتین تستوجب ذلك، ویتمثل في تعویض المتضرر 

جراء عدم تنفیذ الطرف الآخر لالتزاماته سواء من قبل حاملها أو من قبل التاجر أو من قبل 

  :ى مطلبین على النحو الآتيمصدر للبطاقة، وعلیه قمنا بتقسیم هذا المبحث إل

  المسؤولیة المدنیة لمصدر بطاقات الدفع الإلكتروني وحاملها:المطلب الأول

  المسؤولیة المدنیة للتاجر والغیر:المطلب الثاني
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  المسؤولیة المدنیة لمصدر بطاقات الدفع الإلكتروني وحاملها:المطلب الأول

یرتبط مصدر البطاقة بعقد مع حامل البطاقة وأیضا عقد مع التاجر وهذین العقدین یفرضان 

على عاتقه التزامات یجب احترامها وعدم الخروج عنها، وفي حالة إخلاله بأحد هذه الالتزامات 

یكون مسؤولا مسؤولیة مدنیة عقدیة كونه أخل بالتزام منصوص علیه في العقد في مواجهة 

قة و التاجر، كما یرتبط أیضا حامل البطاقة بعقد مع كل من مصدر البطاقة حامل البطا

والتاجر، وهو كذلك ملزم بمجموعة من الالتزامات نتیجة هذین العقدین وإذا ما قام بالإخلال 

بأحد الالتزامات یترتب على ذلك قیام المسؤولیة المدنیة تجاه مصدر البطاقة والتاجر، ومن 

 الفرع الأولهذا المطلب كل من المسؤولیة المدنیة لمصدر البطاقة في  خلال ذلك سنتناول في

  .الفرع الثانيثم المسؤولیة المدنیة لحامل البطاقة في 

  المسؤولیة المدنیة لمصدر البطاقة :الفرع الأول

ثم  )أولا(نتعرض من خلال هذا الفرع إلى المسؤولیة المدنیة لمصدر البطاقة تجاه الحامل

  .)ثانیا(المسؤولیة المدنیة لمصدر البطاقة تجاه التاجر

  لمدنیة لمصدر البطاقة تجاه حامل البطاقةالمسؤولیة ا :أولا

تقوم المسؤولیة المدنیة لمصدر البطاقة في حالة إخلاله بأحد الالتزامات الواردة في العقد المبرم 

  :بینه وبین حامل البطاقة نذكر منها

  :بدفع قیمة الفواتیر للتاجر یة لمصدر البطاقة عن إخلاله بالالتزامالمسؤولیة المدن -1

على عاتق الجهة المصدرة في مواجهة حامل البطاقة الالتزام بدفع قیمة الفواتیر المرسلة لها  یقع

وفي مقابل ذلك یكون  ،ویعد هذا الالتزام من أهم الالتزامات التي تلتزم بها ،من قبل التاجر

 ،حامل البطاقة ملزم بعدم تجاوز المبلغ المسموح له بالشراء به والذي یملكه في حسابه البنكي

وإذا ما أخل مصدر البطاقة بهذا الالتزام تقوم مسؤولیته المدنیة العقدیة إذا ترتب عن هذا 

لى حامل البطاقة كفوات فرصة أو صفقة مربحة ع ،الإخلال ضرر على حامل البطاقة والتاجر

فضلا عن توقف هذا الأخیر  ،كان یعتمد في إبرامها على رصیده أو تعرضه للحجز من التاجر

ونتیجة لذلك  ،عن سداد دیونه ما ینجر عنه قیام الدائن بالحجز علیه أو طلب شهر إفلاسه

  1.یكون مصدر البطاقة ملزم بالتعویض عن الضرر

                                                           
مجلة العلوم القانونیة ، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن استخدام وسائل الدفع الإلكترونيأم الخیر قوق، حنان طهاري،  -1

 .922-921ص.، ص2022مارسجامعة عمار ثلیجي الأغواط، الجزائر،  ،01العدد ،والاجتماعیة
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ح به تنتفي مسؤولیة البنك عند رفض السداد للتاجر في وفي حالة تجاوز العمیل المبلغ المسمو 

على اعتبار أن مصدر البطاقة بمثابة الضامن وقیامه بالوفاء للتاجر  ،حدود المقدر الزائد

ومنه إذا رفض السداد في هذه الحالة لا  ،بمقدار الزیادة یجعله في وضعیة الوكیل عن الحامل

  1.تنعقد في ذمته المسؤولیة العقدیة

  :المسؤولیة المدنیة لمصدر البطاقة عن إخلاله بالتزام الإخطار بالمعارضة -2

یلتزم حامل البطاقة بإخطار مصدر البطاقة عن سرقة بطاقته أو ضیاعها، فمسؤولیة مصدر 

 ،البطاقة في مواجهة الحامل تنعقد نتیجة الاستعمال غیر المشروع للبطاقة من قبل الغیر

بضیاعها أو سرقتها یقوم هذا الأخیر بإخطار التاجر بذلك، فبمجرد إخطار الحامل للمصدر 

ویتوجب على هذا الأخیر عدم قبول أي تعامل بتلك البطاقة حتى ولو كانت المعاملة تبدو 

وعلیه تقوم مسؤولیة مصدر البطاقة عند قیامه بدفع المبالغ الناتجة عن استخدام تلك  ،مشروعة

یجوز له مطالبة حامل البطاقة بتلك المبالغ كما لا یجوز ومنه لا  ،البطاقة بعد تقدیم المعارضة

كما قد تنعقد مسؤولیة مصدر البطاقة حتى في حالة عدم وجود أي  ،أن ینقص من رصیده

 ،معارضة وذلك عند وفاة حامل البطاقة كون أن عقد الحامل یقوم على الاعتبار الشخصي

قبل ورثته وجب علیه أن یتوقف عن  وعلیه فبمجرد تلقي مصدر البطاقة خبر وفاة الحامل من

وإلا قامت مسؤولیته جراء ذلك  ،الوفاء للتاجر بالعملیات المسجلة بتلك البطاقة بعد وفاة حاملها

ومسؤولیة مصدر  ،كون أن ذلك قد یصیب الورثة بضرر كإنقاص من حقوقهم في الشركة

  2.ثة لیسوا طرفا في العقدالبطاقة في هذه الحالة هي مسؤولیة تقصیریة ولیست عقدیة لأن الور 

  :المسؤولیة المدنیة لمصدر البطاقة عن إخلاله بالتزام المحافظة على سریة البیانات -3

تتضمن البطاقة المسلمة لحاملها مجموعة من البیانات الخاصة به كاسمه ولقبه ورقم البطاقة 

بیانات سریة كالرقم وتاریخ صلاحیتها وأیضا اسم الجهة المصدرة لها، فضلا عن احتوائها على 

وعلیه یكون مصدر البطاقة ملزما بالمحافظة  ،السري للعمیل والحد الأقصى المسموح به للحامل

والتي یجب أن تبقى في طي الكتمان فقط بین مصدر البطاقة  ،على سریة هذه البیانات

ي حالة وف ،وحاملها، وعدم إفشائها للغیر حتى لا یتمكن من استخدامها استخداما غیر مشروع

                                                           
، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص الائتمان الحمایة القانونیة المدنیة والجزائیة لبطاقةمرباح ، صلیحة  -1

  .  148، ص2019- 2018، 1قانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
كلیة  ،01العدد ،مجلة الاجتهاد القضائي،الحمایة القانونیة لبطاقات الدفع الإلكترونیةحسینة شرون، عبد الحلیم مشري،  -2

  .60، ص2019مارسالحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، 
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إخلاله بهذا الالتزام یكون مسؤولا مسؤولیة عقدیة ومنه تقوم مسؤولیته المدنیة عن الأموال 

ولا یهم إن كان كشف هذه البیانات بحسن نیة أو سوء نیة طالما أن هذا الالتزام  ،المنفذة احتیالا

  1.منصوص علیه في العقد بعدم كشفها مهما كان السبب

  لمصدر البطاقة تجاه التاجرالمسؤولیة المدنیة  :ثانیا

یرتبط مصدر البطاقة بالتاجر بعقد یترتب علیه التزامات في ذمة الطرفین ومنه ففي حالة إخلال 

مصدر البطاقة بأحد تلك الالتزامات تنعقد مسؤولیته المدنیة جراء ذلك ومن أهم هذه الالتزامات 

  :نذكر منها

  :بالتزام دفع قیمة الفواتیر المسؤولیة المدنیة لمصدر البطاقة عن إخلاله -1

یرتب عقد التاجر أهم التزام على عاتق مصدر البطاقة وهو الوفاء للتاجر بقیمة الفواتیر التي 

كما یكون هذا الأخیر  ،وعلى ذلك یتعهد مصدر البطاقة للتاجر بالسداد له ،نفذها حامل البطاقة

ن ثم إذا أخل مصدر البطاقة بهذا وم ،ملزم بتنفیذ مجموعة من الالتزامات التي یفرضها العقد

على اعتبار أن هذا الالتزام هو التزام بتحقیق  ،الالتزام تقوم مسؤولیته العقدیة في مواجهة التاجر

نتیجة مما یؤدي الإخلال به إلى أضرار على التاجر الذي قام بتسلیم المشتریات للحامل دون 

التعویض عن الخطأ الذي تسبب الحصول على أمواله، ما یرتب على ذمة مصدر البطاقة 

  2.بضرر للتاجر

كما تترتب أیضا المسؤولیة العقدیة في ذمة مصدر البطاقة في حالة احتجاجه بعدم الدفع لعدم 

لأن التزامه العقدي بالتسدید  ،وجود رصید كاف للحامل أو انعدام الرصید في حسابه البنكي

كما أن  ،لا یمكنه الاحتجاج بعدم الدفع للتاجر مستقل عن العقد الذي یربطه بالحامل ومن ثم

  3.العقد الذي یربطه مع التاجر یقوم على أساس الضمان في السداد

  :المسؤولیة المدنیة لمصدر البطاقة عن إخلاله بالتزام الإخطار بالمعارضة -2

قیام حامل البطاقة بإخطار الجهة المصدرة بضیاع بطاقته أو سرقتها یقع على عاتق  بعد

وفي حالة إخلاله بهذا الالتزام تنعقد  ،مصدر البطاقة إخطار التاجر بذلك لمنع التعامل بالبطاقة

                                                           
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في المسؤولیة القانونیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقة الائتمانبلعالم ، فریدة  -1

، 2016- 2015السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین، كلیة الحقوق والعلوم قسم الحقوق، الحقوق، تخصص قانون الأعمال، 

  .79- 78ص.ص
  .114بن عمیور ، المرجع السابق، صأمینة  -2
  .601-600ص.، المرجع السابق، صالنظام القانوني لوسائل الدفع الإلكترونيحوالف ، عبد الصمد  -3
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مسؤولیته العقدیة في حالة استعمال تلك البطاقة من قبل الغیر سواء في سحب النقود أو الوفاء 

وفي هذه الحالة لا یمكن لمصدر البطاقة أن یدفع بعدم الوفاء للتاجر  1من حساب العمیل بها

وعلیه طالما أن مصدر البطاقة لم یقم بإخطار التاجر  ،لأن البطاقة تم استعمالها من قبل الغیر

غیر أنه إذا أثبت مصدر  ،بالمعارضة یبقى ملزم بالوفاء خاصة إذا كان التاجر حسن النیة

ة وجود تواطئ بین الحامل غیر الشرعي والتاجر فإنه یعفى من المسؤولیة حتى ولو لم البطاق

  2.یقم بإخطاره لأن هذا التاجر سیئ النیة

  المسؤولیة المدنیة لحامل البطاقة :الفرع الثاني

) أولا(نتعرض من خلال هذا الفرع إلى المسؤولیة المدنیة لحامل البطاقة تجاه مصدر البطاقة 

  .)ثانیا(المسؤولیة المدنیة لحامل البطاقة تجاه التاجر ثم إلى 

  المسؤولیة المدنیة لحامل البطاقة تجاه مصدر البطاقة :أولا

ینبثق عن العقد المبرم بین حامل البطاقة ومصدرها جملة من الالتزامات تقع على طرفیه ینبغي 

العقدیة ونذكر بعض احترامها، وفي حالة تجاوزها من قبل حامل البطاقة تقوم مسؤولیته 

  :الالتزامات في ما یلي

المسؤولیة المدنیة لحامل البطاقة عن إخلاله بالتزام استعمالها في حدود المبلغ المتفق  -1

  :علیه

على عاتق حامل البطاقة التزام استعمال البطاقة في حدود المبلغ المتفق علیه في العقد ولا  یقع

یجوز له تجاوز المبلغ المسموح به، بحیث یترتب على ذلك قیام المسؤولیة العقدیة ویكون 

وذلك في حالة إذا كان هناك اتفاق بضمان  ،مسؤولا بمقدار الزیادة في مواجهته لمصدر البطاقة

في حین إذا كان هناك اتفاق في العقد ینص  ،فاء دون تحدید للحد الأقصى لهذا الضمانالو 

على أن مصدر البطاقة لا یقوم بضمان الوفاء إلا في حدود المبلغ المسموح به، هنا تكون 

مسؤولیة حامل البطاقة تجاه التاجر بموجب عقد البیع الذي بینهم ولیس مسؤولا أمام مصدر 

ا الأخیر یكون ملزم بحدود المبلغ المتفق علیه في العقد المبرم بینه وبین حامل لأن هذ ،البطاقة

  3.البطاقة ویظل متمسكا به

                                                           
  .154مرباح ، المرجع السابق، صصلیحة  -1
  .62-61ص.المرجع السابق، صحسینة شرون، عبد الحلیم مشري،  -2
  .919أم الخیر قوق، حنان طهاري، المرجع السابق، ص -3
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أما إذا كان سیئ النیة وقام بتجاوز المبلغ  ،هذا في حالة كان حامل البطاقة حسن النیة

نا سحب فمن حق مصدر البطاقة ه ،المسموح به مع علمه بذلك أي أنه أخل بالتزامه التعاقدي

البطاقة منه لأنه أهدر الثقة التي بینه وبین المصدر وذلك لقیام البطاقة على الاعتبار 

  1.الشخصي لحاملها

  :المسؤولیة المدنیة لحامل البطاقة عن إخلاله بالتزام رد البطاقة -2

مدة من بین الالتزامات التي تقع على عاتق حامل البطاقة هو الالتزام برد البطاقة بعد انتهاء 

صلاحیتها أو في حالة فسخ العقد المبرم بین حامل البطاقة ومصدرها أو في حالة إلغائها لأي 

فمن حق المصدر أن یحتفظ بحقه في إلغاء البطاقة وفي أي وقت دون الرجوع إلى  ،سبب كان

وعلیه فإن  ،وهذا منصوص علیه في شروط العقد الذي أبرم بینهم ،حاملها أو إخباره بذلك

حامل البطاقة لهذا الالتزام برد البطاقة یترتب عنه قیام المسؤولیة المدنیة العقدیة على مخالفة 

  2.اعتبار أن العقد شریعة المتعاقدین

كما أنه في حالة امتناع حامل البطاقة عن ردها تنعقد مسؤولیته المدنیة حتى ولو كان 

تعمالها في الوفاء بثمن یستخدمها رغم إلغاء تلك البطاقة أو انتهاء صلاحیتها وقام باس

مما یؤدي ذلك بضرر على مصدر البطاقة الذي یكون ملزم بالوفاء بقیمة  ،المشتریات للتاجر

كما تترتب كذلك  ،تلك المشتریات للتاجر الذي یجهل أن البطاقة ملغاة أو منتهیة صلاحیتها

ي نفذها عند استعماله المسؤولیة المدنیة العقدیة للحامل في مواجهة مصدر البطاقة بالمبالغ الت

للبطاقة في السحب من الموزعات التابعة للبنك المصدر، كما یلتزم بالتعویض نتیجة تعسفه في 

  3.استخدام البطاقة وعدم الزامه بردها للمصدر

وتجدر الإشارة بأن البنك المصدر بإمكانه أن یجبر الحامل قضائیا برد البطاقة في حالة رفضه 

بالزام الحامل بردها، 1981فیفري14ه محكمة الاستئناف بباریس في إعادتها وهذا ما قضت ب

  4.كما تفرض علیه غرامة تسدید عن كل یوم یتأخر فیه عن ردها للمصدر

  

                                                           
مجلة الاجتهاد ، وسائل الدفع ما بین الحمایة التقنیة والقانونیة للمستهلك الإلكترونيذبیح ،هشام عبد الرؤوف دبابش،  -1

  .112، ص2017أفریلجامعة محمد خیضر بسكرة، المركز الجامعي بریكة،  ، 14العدد ،القضائي
  .224كمیت طالب البغدادي، المرجع السابق، ص -2
  .470هدایة بوعزة، المرجع السابق، ص -3
  .920أم الخیر قوق، حنان طهاري، المرجع السابق، ص -4
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  :المسؤولیة المدنیة لحامل البطاقة عن إخلاله بالتزام إجراء المعارضة -3

بطاقته وأیضا ملزم بإخطار یكون حامل البطاقة في مواجهة مصدر البطاقة ملزم بالحفاظ على 

فبموجب ذلك الإخطار یقوم المصدر بوقف العمل  ،الجهة المصدرة في حالة ضیاعها أو سرقتها

ویعد هذا  ،بالبطاقة حتى لا یتحمل حاملها الدیون الناشئة عن استخدامها من تاریخ الإخطار

بإخطار الجهة المصدرة  وإذا أخل بذلك ولم یقم ،الالتزام هو التزام ببذل عنایة الرجل العادي

للبطاقة یترتب علیه قیام المسؤولیة المدنیة العقدیة عن المبالغ التي استخدمها الغیر بموجب 

  1.هذه البطاقة التي وقعت في یده

  :المسؤولیة المدنیة لحامل البطاقة عن إخلاله بالتزام تقدیم بیانات صحیحة -4

یاناته الشخصیة بحسن نیة في مواجهته لمصدر یلتزم حامل البطاقة بالتصریح بكل ما یتعلق بب

یؤدي  ،وفي حالة إدلائه ببیانات غیر صحیحة أو خاطئة باستعماله للطرق الاحتیالیة ،البطاقة

ذلك إلى قیام مسؤولیته المدنیة إلى جانب أن ذلك یعتبر جریمة نصب لتقدیمه بیانات خاطئة أو 

كما یعتبر مسؤولا مسؤولیة عقدیة في حالة مخالفته لالتزام شخصیة البطاقة  ،كاذبة عن نفسه

یترتب على ذلك استرداد البطاقة من البنك  ،وذلك بمنحها لشخص آخر غیره لاستعمالها

المصدر كما یقع على ذمته تحمل النفقات الناتجة عن استعمالها من الغیر فضلا عن فسخ 

  2.العقد

  یة لحامل البطاقة تجاه التاجرالمسؤولیة المدن :ثانیا

تقوم مسؤولیة حامل البطاقة عند إخلاله بأحد الالتزامات التي یكون ملزم بالقیام بها كعدم سداده 

فیمكن للتاجر هنا الرجوع على حامل البطاقة ومطالبته بثمن مشتریاته  ،للمبالغ لمصدر البطاقة

هذا في حالة إذا اعتبر  ،هما كان وصفهعلى أساس عقد البیع المبرم بینهم أو العقد القائم م

أما إذا كان العكس أي كان التوقیع یعتبر إبراء  ،التوقیع على فاتورة البیع غیر مبرأ لذمة الحامل

هنا یكون رجوع التاجر على الحامل على أساس فكرة الإثراء بلا سبب لأنه لم  ،لذمة الحامل

  3.صدرة للبطاقةیتمكن من الحصول على ثمن المبیعات من الجهة الم

                                                           
  .212باطلي ، المرجع السابق، صغنیة  -1
  .58حسینة شرون، عبد الحلیم مشري، المرجع السابق، ص -2
  .99فداء یحي أحمد الحمود، المرجع السابق، ص  -3
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 ،وتجدر الإشارة إلى أن الحامل یلتزم تجاه مصدر البطاقة بالتزام مباشر ومستقل بتسدید المبالغ

ومنه  ،وهذا الالتزام مستقل عن علاقة مصدر البطاقة بالتاجر أو علاقة التاجر بحامل البطاقة

بحیث  ،لابد أن یسدد حامل البطاقة المبالغ المطلوبة لمصدر البطاقة طبقا للاتفاق المبرم بینهم

لا یمكنه أن یدفع طلب الجهة المصدرة له بالمبالغ المدفوعة من قبلها للتاجر في حالة كون 

علاقته السلعة المسلمة له معیبة أو ناقصة فلا دخل للجهة المصدرة بذلك كون أن ذلك راجع ل

  1.مع التاجر

  المسؤولیة المدنیة للتاجر والغیر :المطلب الثاني

التي تقع على ذمته بحكم العقد المبرم بینه وبین مصدر البطاقة  خل التاجر بأحد الالتزاماتإذا أ

أو حامل البطاقة یكون مسؤولا مسؤولیة مدنیة في مواجهتهم تستوجب تعویض الطرف 

المتضرر جراء إخلاله بالتزاماته، كما قد تترتب المسؤولیة التقصیریة للتاجر في مواجهة حامل 

على اعتبار أن هذا  یریة للغیر في مواجهة حامل البطاقةالبطاقة، كما قد تقوم المسؤولیة التقص

في حالة استخدام البطاقة  الغیر لیس طرفا في أي عقد من عقود بطاقات الدفع الإلكتروني

الضائعة أو المسروقة، مما یترتب على ذلك ضرر على حاملها الشرعي،كما قد تقوم المسؤولیة 

ومنه قمنا بتقسیم المطلب إلى فرعین تعرضنا إلى  المدنیة للغیر تجاه مصدر البطاقة والتاجر،

  .الفرع الثانيثم إلى المسؤولیة المدنیة للغیر في  الفرع الأولالمسؤولیة المدنیة للتاجر في 

  المسؤولیة المدنیة للتاجر :الفرع الأول

ثم ) أولا(نستعرض من خلال هذا الفرع كل من المسؤولیة المدنیة للتاجر تجاه مصدر البطاقة

  .)ثانیا(المسؤولیة المدنیة للتاجر تجاه حامل البطاقة 

  المسؤولیة المدنیة للتاجر تجاه مصدر البطاقة :أولا

من بین الالتزامات التي تقع على ذمة التاجر في مواجهته لمصدر البطاقة والتي في حالة 

  :إخلاله عنها تترتب مسؤولیته المدنیة ما یلي

  :إخلاله بالتزام قبول الوفاء بالبطاقةالمسؤولیة المدنیة للتاجر عن  -1

بین الالتزامات الملقاة على عاتق التاجر تجاه مصدر البطاقة هو قبوله التعامل بالبطاقة في من 

فإذا أخل بهذا الالتزام یترتب علیه قیام المسؤولیة المدنیة العقدیة، مما  ،الوفاء من قبل حاملها

وكذا مطالبته بالتعویض عن الأضرار التي  ،بینهمیدفع بمصدر البطاقة إلى فسخ العقد الذي 

                                                           
  .228ص ،المرجع السابق،كمیت طالب البغدادي -1
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لحقت الجهة المصدرة جراء امتناعه عن تنفیذ التزامه، حیث أن ذلك یؤدي إلى إحجام 

الأشخاص من الاشتراك بتلك البطاقات، الأمر الذي یؤدي إلى خسارة فادحة للأموال التي 

كالعمولة التي تأخذها ورسوم كانت تأخذها الجهة المصدرة من طرف المتعاملین بالبطاقات، 

  1.الاشتراك والفائدة وغیرهم

  :المسؤولیة المدنیة للتاجر عن إخلاله بالالتزامات المتعلقة بالتوقیع -2

یكون التاجر ملزم عند قبوله الوفاء بالبطاقة بمضاهاة التوقیع وذلك من أجل التحقق من 

لفاتورة یطابق التوقیع الموجود على شخصیة حامل البطاقة، بالتأكد من أن التوقیع الذي على ا

وإذا أهمل التاجر اتخاذ الحیطة والحذر وأخل بالتزامه یترتب على ذلك قیام مسؤولیته  ،البطاقة

كما یحق لمصدر  ،المدنیة عن الخطأ المرتكب ما یتطلب منه التعویض للطرف المتضرر

على  ،لمصدر البطاقة بدون توقیعكما تتم مساءلته عند إرساله الفاتورة  ،البطاقة رفض الوفاء له

اعتبار أن ذلك یعد اجراءا شكلیا یتوجب ضرورة توفره على الفاتورة حتى یتم صرفها من مصدر 

  2.وعلیه لا یجوز للتاجر الرجوع على حامل البطاقة أو مصدر البطاقة ،البطاقة

  :البطاقةالمسؤولیة المدنیة للتاجر عن إخلاله بالتزام المحافظة على أدوات عمل  -3

من بین الالتزامات التي تقع على ذمة التاجر أیضا هو التزامه بالمحافظة على الأدوات المعدة 

فإذا أخل بهذا الالتزام وأهمل التاجر  ،لاستخدام البطاقة التي تمنحها له الجهة المصدرة

ا المحافظة على تلك الأدوات یكون مسؤولا مسؤولیة مدنیة عقدیة تجاه مصدر البطاقة مم

یتوجب علیه تعویض المصدر عن الأضرار التي لحقته جراء ذلك، ولأن هذه الأدوات مودعة 

  3.لدیه على سبیل الأمانة

 بالتزام الامتناع عن قبول التعامل بالبطاقة عندالمسؤولیة المدنیة للتاجر عن إخلاله  -4

  :إخطاره بضیاعها أو سرقتها

حالة سرقة بطاقة الحامل أو ضیاعها وفي  یقع على عاتق مصدر البطاقة إخطار التاجر في

فإذا أخل بذلك وقبل التعامل بها  ،المقابل یكون التاجر ملزم بالامتناع عن التعامل بهذه البطاقة

 ،رغم علمه بضیاعها أو سرقتها یكون مسؤولا بتحمل كافة المبالغ التي تعامل علیها منذ إخطاره

                                                           
  .113ذبیح ، المرجع السابق، صهشام دبابش ، عبد الرؤوف  -1
  .404، المرجع السابق، صمعادي  أسعد صوالحة -2
أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم في القانون، تخصص  بطاقة الائتمان كوسیلة من وسائل الدفع الحدیثة،نوال بلعباس،  -3

  .204، ص2017-2016، 1قانون خاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
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طاقات المسروقة أو الملغاة أو الضائعة التي ترسل كون أنه ملزم أیضا بالاطلاع على قائمة الب

ومنه تنعقد مسؤولیته العقدیة عن إخلاله بهذا الالتزام تجاه مصدر 1،إلیه من قبل مصدر البطاقة

كما تنعقد مسؤولیته التقصیریة أیضا تجاه حامل البطاقة نتیجة للأضرار التي تسبب  ،البطاقة

  2.ما غیر مشروعبها الغیر في استخدامه للبطاقة استخدا

  لتاجر تجاه حامل البطاقةلالمسؤولیة المدنیة  :ثانیا

تنعقد المسؤولیة العقدیة للتاجر في مواجهة حامل البطاقة عند إخلاله بالالتزامات التي یلتزم بها 

كما تنعقد المسؤولیة التقصیریة نتیجة إخلال التاجر بأحد الالتزامات  ،نتیجة للعقد المبرم بینهم

ومن بین هاته الالتزامات التي إذا اخل  ،التي یلتزم بها تجاه مصدر البطاقة لفائدة حامل البطاقة

  :بها یكون مسؤولا تجاه حامل البطاقة ما یلي

  :المسؤولیة العقدیة للتاجر -1

من أهم الالتزامات التي تقع على ذمة التاجر تجاه حامل البطاقة هو تسلیمه للبضاعة المشتراة 

وفي حالة إخلاله بذلك تنعقد مسؤولیته  ،التي تم التعاقد علیها بناء على عقد البیع المبرم بینهم

مشتریات ما یترتب عن ذلك رجوع حامل البطاقة على التاجر للمطالبة باستعادة ثمن ال ،العقدیة

كما یجوز للحامل الرجوع على التاجر في حالة تسلیمه لبضاعة  ،لعدم قیام التاجر تسلیمها له

معیبة ومطالبته بالتعویض عن الضرر الذي لحقه جراء هذا التسلیم المعیب وذلك وفقا للقواعد 

  3.العامة في عقد البیع

  :المسؤولیة التقصیریة للتاجر -2

للتاجر في مواجهة حامل البطاقة كونه لیس طرفا في العقد وتتمثل  تترتب المسؤولیة التقصیریة

  4:في

تنعقد المسؤولیة التقصیریة للتاجر اتجاه الحامل فضلا :في حالة رفض التاجر الوفاء بالبطاقة

أي  ،عن مسؤولیته العقدیة اتجاه المصدر وذلك عند رفضه التعامل بالبطاقة والوفاء بموجبها

وعلیه فإذا ترتب عن ذلك ضرر لحامل البطاقة  ،بینه وبین مصدر البطاقة إخلاله بالتزامه الذي

  .یكون التاجر مسؤولا أمامه مسؤولیة تقصیریة

                                                           
  .223الجادر، المرجع السابق، صحمید عذبة سامي -1
  .114ذبیح ، المرجع السابق، صهشام دبابش ، عبد الرؤوف  -2
  .238كمیت طالب البغدادي، المرجع السابق، ص -3
  .214باطلي ، المرجع السابق، صغنیة  -4
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یتعهد التاجر أمام مصدر البطاقة بعدم  :في حالة الإخلال بالتزامه بعدم التمییز بین الزبائن

 ،نقدي أو بأي وسیلة أخرىالتمییز بین حامل البطاقة والزبائن الآخرین الذین یدفعون الثمن 

ومنه ففي  ،وكذلك یلتزم بعدم رفع الأسعار علیه أي یقوم بزیادة عمولة على حملة البطاقات

  .حالة إخلاله بهذا الالتزام تقوم مسؤولیته التقصیریة تجاه حامل البطاقة

لة تقوم مسؤولیة التاجر التقصیریة اتجاه حامل البطاقة في حا :في حالة كشف أسرار العمیل

وما إن یثبت أن ذلك تسبب له  ،قیام التاجر بكشف أسراره للغیر كرقمه السري أو توقیعه وغیره

لأن هذا الالتزام لا  ،بضرر یتوجب على التاجر التعویض على أساس المسؤولیة التقصیریة

  .یرجع للعقد الذي بین التاجر وحامل البطاقة

لة إهماله الاطلاع على القائمة السوداء أي كما تنعقد أیضا مسؤولیة التاجر التقصیریة في حا

وقام بالوفاء إلى الغیر الذي  ،القائمة المسجلة علیها البطاقات المسروقة أو الضائعة أو الملغاة

  .وقعت البطاقة بیده مما یجعله مسؤولا أمام حامل البطاقة بسبب ما لحقه من ضرر جراء ذلك

  المسؤولیة المدنیة للغیر :الفرع الثاني

أي شخص آخر دون  ،یطلق وصف الغیر على كل شخص لا یعد طرفا في العلاقة الائتمانیة

وعلیه إذا وقعت البطاقة في ید غیر حاملها الشرعي  ،حامل البطاقة و التاجر ومصدر البطاقة

وقام باستخدامها استخداما غیر مشروع یؤدي ذلك إلى قیام المسؤولیة التقصیریة للغیر على 

  1.س طرفا في العقداعتبار أنه لی

ثم المسؤولیة المدنیة )أولا(ومنه نتناول في هذا الفرع المسؤولیة المدنیة للغیر تجاه حامل البطاقة 

  ).ثانیا(للغیر تجاه مصدر البطاقة والتاجر

  :المسؤولیة المدنیة للغیر تجاه حامل البطاقة -1

الشخص باستعمالها في إذا سقطت البطاقة في ید شخص آخر غیر حاملها الشرعي وقام هذا 

الحصول على المشتریات أو حتى سحب الأموال بواسطتها فإنه وفقا للقواعد العامة یعتبر 

وأساس هذه المسؤولیة هي مسؤولیة تقصیریة لأن  ،مسؤولا عن النفقات الناجمة عن استخدامها

هي لیست هذا الغیر لا یرتبط بعقد مع أي طرف من أطراف بطاقات الدفع الإلكتروني ومنه ف

  2.مسؤولیة عقدیة

                                                           
  .90بلعالم ، المرجع السابق، صفریدة  -1
  .500هدایة بوعزة، المرجع السابق، ص -2
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ومنه فبمجرد قیام هذا الغیر باستعمال البطاقة مع أنه على درایة بأنها مملوكة لشخص آخر هذا 

وحامل البطاقة هنا غیر ملزم بإثبات هذا العنصر على  ،من شأنه أن یشكل خطأ من قبله

القانون المدني حسب 1اعتبار أن المسؤولیة التقصیریة ترتكز على عنصر الضرر ولیس الخطأ،

  .1242الجزائري طبقا لنص المادة 

  :المسؤولیة المدنیة للغیر تجاه مصدر البطاقة والتاجر -2

تقوم المسؤولیة المدنیة للغیر تجاه مصدر البطاقة متى قام باستعمالها في الفترة ما بین إخطار 

المسروقة أو الضائعة أو المصدر بفقدها أو سرقتها وقیام مصدر البطاقة بنشر قائمة البطاقات 

كما یكون مسؤولا مسؤولیة مدنیة تجاه التاجر عند قیامه  ،الملغاة على التجار لوقف التعامل بها

  3.باستعمال تلك البطاقة بعد إخطار التاجر بقائمة البطاقات من طرف مصدر البطاقة

ل على الاستخدام غیر تجدر الإشارة بأن مسؤولیة الغیر المدنیة من الصعب إثباتها وإقامة الدلی

كما یمكن عدم الرجوع على هذا الغیر في حالة كان معسرا  ،المشروع للبطاقة من جانب الغیر

وعلیه ذهب البعض إلى إلقاء تبعة المسؤولیة المدنیة عن الاستخدام عن  ،فلا فائدة من ذلك

أن نظام  المشروع للبطاقة من قبل الغیر على أي طرف من أطراف بطاقات الدفع على أساس

  4.بطاقات الدفع الإلكتروني یقضي بذلك

  

  

  

  

  المسؤولیة الجزائیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع الإلكتروني :المبحث الثاني

بطاقات الدفع الإلكتروني من قبل الأفراد قد یشكل ذلك تجاوزات في  نتشاراستعمالانظرا لتزاید 

حامل البطاقة (طراف بطاقات الدفع الإلكترونيأاستخدامها بطرق غیر مشروعة سواء من قبل 

وعلیه قد یسألون عن  ،أو من قبل الغیر الذي قد تقع البطاقة في یده بأي شكل كان) التاجر-

                                                           
  .239طالب البغدادي، المرجع السابق، ص كمیت -1
كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه، ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه " والتي تنص على انه  -2

  ."بالتعویض
  .501هدایة بوعزة، المرجع السابق، ص -3
  .925أم الخیر قوق، حنان طهاري، المرجع السابق،ص -4



المسؤولیة الناشئة عن استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني: الفصل الثاني  

 

 
67 

 ،لجرائم عن طریق استخدام البطاقة استخداما غیر مشروعل كابهمالمسؤولیة الجزائیة نتیجة ارت

ومنه ذهب الفقه والقضاء في هذا الصدد إلى تكییف مدى قیام المسؤولیة الجزائیة و مدى 

ن كان ذلك الاستخدام غیر المشروع یشكل جریمة من الجرائم التي یعاقب علیها إمساءلتهم 

یفترض قیام المسؤولیة المدنیة  أخدام البطاقة أو خطم هو مجرد تعسف في استأقانون العقوبات 

 :دون الجزائیة وهو ما سنحاول التطرق الیه من خلال المطلبین التالیین

  المسؤولیة الجزائیة عن الاستخدام غیر المشروعلبطاقات الدفع الإلكتروني:المطلب الأول

  حامل البطاقةمن قبل 

من  الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع الإلكترونيالمسؤولیة الجزائیة عن :المطلب الثاني

  لتاجر والغیرقبل ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المسؤولیة الجزائیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع الإلكتروني :المطلب الأول

  من قبل حامل البطاقة 

عند السحب قد تستعمل البطاقة من طرف حاملها استخداما غیر مشروع سواء عند الوفاء أو 

كما قد یقوم باستعمال بطاقته بطریقة  ،من الموزعات الآلیة ، وذلك بتجاوز الرصید المسموح به
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غیر مشروعة عند نهایة صلاحیتها أو عند إلغائها وذلك بالامتناع عن ردها والبقاء في 

استعمالها مما یشكل ذلك قیام المسؤولیة الجزائیة عن تلك الاستخدامات غیر المشروعة 

ستخدام غیر المشروع وعلیه سنتناول في هذا المطلب المسؤولیة الجزائیة عن الا ،للبطاقة

ثمالمسؤولیة الجزائیة عن الاستخدام غیر  الفرع الأولللبطاقة خلال فترة صلاحیتها في 

  .الفرع الثانيالمشروع للبطاقة بعد انتهاء فترة صلاحیتها أو إلغائها في 

  المسؤولیة الجزائیة عن الاستخدام غیر المشروع للبطاقة خلال فترة صلاحیتها :الفرع الأول

 ،استخدام البطاقة من قبل حاملها استخداما مشروعا متى كانت البطاقة صالحة للاستعمالیعد 

ن لا أفضلا على  ،دامها شخصیاكما یجب علیه استخ ،أي غیر منتهیة الصلاحیة وصحیحة

مما  1وغیر ذلك یعد استعمال البطاقة غیر مشروع ،یتجاوز الرصید المسموح به عند استعمالها

ؤولیة الجزائیة كما في حالة استخدامها وهي في فترة صلاحیتها وذلك بتجاوز یستوجب قیام المس

  .المبلع المسموح به سواء في الوفاء أو في السحب

ن حاملها هو من أحة وصالحة للاستعمال على اعتبار تعد البطاقة في هذه الحالة صحیو 

 ،باستخدامها بطرق غیر مشروعةن یقوم أي صدرت البطاقة باسمه لكنه یمكن یستعملها أي الذ

یكون ملزم بعدم تجاوز سقف   البطاقة مصدرلعقد المبرم بین حامل البطاقة و حیث وفقا ل

عد مستخدما البطاقة استخداما غیر یوفي حالة قیامه بذلك  ،البطاقة أي المبلغ المسموح به

  :مشروع ما یؤدي إلى قیام المسؤولیة الجزائیة وذلك في حالتین هما

  :اءة استعمال البطاقة من قبل حاملها في حالة السحبإس-1

وفقا للحدود التي تحددها الجهة المصدرة للبطاقة یتمكن حاملها من سحب أمواله من خلال 

كثر من الرصید المحدد یكون قد استخدم بطاقته ألذلك، وفي حالة قیامه بسحب الأجهزة المعدة 

ذا قامت الجهة المصدرة للبطاقة ببرمجة إولكن نمیز هنا بین ما  ،یر مشروعةبطریقة غ

ففي هذه الحالة لا یستطیع الحامل سحب أكثر  ،الصراف الآلي كي لا یتجاوز الحد المضمون

لكن قد یسأل في حالة إذا  ،من  المطلوب وعلیه لا تتم مساءلته هنا كونها جریمة مستحیلة

ر ومع علم الحامل أصاب الجهاز عطب فني أو في حالة برمجة الجهاز من طرف المصد

                                                           

المسؤولیة الجزائیة المترتبة عن الاستعمال غیر القانوني لبطاقة الائتمان من قبل شعنبي ، فؤاد بن نقي ، سفیان 1-

  .285ص،2021جوانبشار،  -جامعة طاهري محمد ،01العدد ،والسیاسیةمجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة ،صاحبها
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وعلیه انقسمت الآراء حول مدى  ،بذلك لكنه قد قام بسحب أموال أكثر من الحد المضمون

  .1تجریم هذا الفعل

وذلك على  ،سرقةبطاقة في هذه الحالة یعد جریمة إلى القول بأن تصرف حامل ال تجاهافذهب 

سجلة في ذاكرته وعلیه لا أساس أن جهاز الصراف الآلي یقوم بتنفیذ تعلیمات موظفي البنك الم

وعلیه لا یعتد بإرادته عند تسلیم  ،فهو یشبه الطفل الصغیر أو المجنون عدیمي الإرادة ،إرادة له

الأموال لشخص آخر باعتباره غیر إرادیا ومن ثمة نافیا لفعل الأخذ الذي تقوم علیه جریمة 

قامت بإدانة شخص بتهمة  التي Lilleكما استندوا على حكم محكمة الجنح الفرنسیة  2السرقة

تشبه في الحجم العملة المحلیة لكن  ،لةال قطع من النقود الأجنبیة في الآالسرقة لأنه قام بإدخ

كما أدانت أیضا محكمة لیون الفرنسیة  ،كمیة من المشروبات حلهاوأخذ م ،أقل من قیمتها

لقیامه بسحب مبالغ تتجاوز رصیده الموجود في الموزعات البریدیة وذلك بتهمة  اشخص

  3.السرقة

كما یرى جانب آخر من الفقه بأن تحقق وصف جریمة السرقة یكون مرتبط بمضمون 

نك بالاشتراط على حامل ففي حالة قام الب ،الالتزامات العقدیة المتفق علیها بین البنك والعمیل

فهو بذلك ینفي رضاه عن التعسف في  ،تجاوز رصیده الدائن عند السحبن لا یأالبطاقة ب

أما في حالة عدم اشتراط البنك لذلك صراحة  ،4استخدام البطاقة والذي تقوم به جریمة السرقة

نه یكون بذلك قد وافق مقدما على تجاوز الرصید من قبل العمیل مما ینفي السرقة في هذه إف

  .5الحالة عن العمیل

ن السرقة تعرف لأ ،طلاق وصف السرقة على هذا الفعلیرى البعض الآخر عدم إفي حین 

وعلیه لكي تقوم هذه الجریمة لابد من توافر  ،مال منقول مملوك للغیر بنیة تملكه ختلاسانها أب

مما  6،أركانها إلى جانب أن یكون الجاني قد حصل على المال المنقول رغما عن إرادة المالك

                                                           
، المسؤولیة الجزائیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقة الائتمان من قبل حاملها الشرعي، ، بومدین رحالنورة سعداني -1

  .496،ص2017جانفيجامعة بشار،  ،05العدد ،مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة
  .122عماد علي الخلیل، المرجع السابق، ص -2
  .497، المرجع السابق، ص، بومدین رحالنورة سعداني -3
  .497المرجع نفسه، ص -4
  .123عماد علي الخلیل، المرجع السابق،ص -5
الباحث مجلة ، المسؤولیة الجنائیة عن الاستعمال غیر المشروع لبطاقات الدفع الإلكترونيقفاف ، فاطمة شرون ، حسینة  -6

  .133، ص2019جامعة بسكرة، ماي ،02العدد ،للدراسات الأكادیمیة
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 ،خذ المال دون رضا مصدر البطاقةألسرقة ومواجهة الحامل بتهمة صف ایصعب اطلاق و 

فضلا على عدم توافق ذلك مع الطبیعة الإلكترونیة لأجهزة الصراف الآلي التي تستجیب لكل 

  .1طلب مطابق للنظام المحدد مسبقا من جانب البنك

ن البطاقة سلمت أعلى أساس  ،ل جریمة خیانة الأمانةویرى جانب آخر بأن هذه الواقعة تشك

وهو ،الیه لاستعمالها مع اقترانها بشرط عدم تجاوز الرصید الموجود في الحساب أثناء السحب

البطاقة مما ینبغي علیه استعمالها وفقا لشروط إصدارها  خدامبذلك یعد كالأمین على است

لمطلوب كثر من الرصید اأبإساءة استخدامها بسحب مبالغ  هوعلیه في حالة قیام ،واستعمالها

لكن ما یرى على  ،مانةأي جریمة خیانة الأ ،جریمة إساءة بطاقة الدفع رتكباكون بذلك قد ی

ن هناك تسلیم أحیث  ،للتسلیم منفصلتین عن بعضهمانه لا یفرق بین عملیتین أهذا الرأي ب

ت ن قانون العقوباإهذا من جهة ومن جهة أخرى ف ،بطاقةوتسلیم للنقود عند استخدام ال ،للبطاقة

فعله على خیانة  نطوىان كان قد إ عمل ینطوي على تلك الخیانة حتى و لا یعاقب على كل 

ن هذه الجریمة لكي تقوم لا بد من توافر أركانها ،لأالتي وضعت فیه من قبل البنكالثقة 

  . 2المحددة في قانون العقوبات

الفرنسیة في قرار لها حول تكییف هذه الواقعة ذهبت محكمة التمییز وأمام هذا الاختلاف 

ن قیام حامل البطاقة بتجاوز رصیده البنكي في السحب أإلى القول ب 1983-11-24بتاریخ

خطأ وهذا الخطأ هنا یعد أفقد یكون قد  ،ینطوي تحت أي جریمةیعتبر استخداما طبیعیا لا 

  . 3العقدیة تعاقدیا مما یستوجب قیام المسؤولیة المدنیة

  

  :ة من قبل حاملها في حالة الوفاءساءة استعمال البطاقإ-2

كانت البطاقة صالحة للاستعمال وقام حاملها الشرعي باستعمالها ذا إیتجلى ذلك في حالة 

ان على وذلك في حالة ك ،للحصول على المشتریات متجاوزا بذلك الرصید المسموح به للشراء

  .4ن قیمة المشتریات تتعدى المبلغ المحددأعلم بعدم كفایة رصیده أو 

                                                           
، 2008، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، عمان،الحمایة الجزائیة لبطاقات الوفاءالحباشنة ، جهاد رضا  -1

  .107ص
  .125عماد علي الخلیل، المرجع السابق، ص -2
  .135، المرجع السابق، ص بن عمیورأمینة  -3
  .492، المرجع السابق، ص، بومدین رحالنورة سعداني -4
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من قبیل  عتبارهاتكییف ذلك الفعل فذهب اتجاه إلى الفقه والقضاء في  نقسماوفي هذا الصدد 

حیث 1947م لها الصادر في وذلك ما قضت به محكمة باریس في حك ،جریمة النصب

قناع التاجر بوجود ن هذا الفعل یعد من الطرق الاحتیالیة التي تهدف من خلالها إلى إأاعتبرت 

ن التاجر بموجب العقد عد جریمة نصب لأیهذا الفعل لا  عتبران هناك من أإلا  ،دین وهمي

به والذي یضمن البنك الذي بینه وبین مصدر البطاقة  یكون على علم بحد البطاقة المسموح 

ر ومن ثمة فهو لم یستعمل أي طرق ن الحامل فقط قام بتقدیم البطاقة للتاجأكما  ،سداده

  .1التي تقوم علیها جریمة النصب من حتیالیةا

ن رغم تلك أإلا  ،جریمة سرقة تكما ذهب اتجاه إلى اعتبارها جریمة خیانة الأمانة وأیضا اعتبر 

لذلك یرى اتجاه فقهي  ،جرائمفات یبقى هذا التصرف خارج عن الحدود الوصفیة لهذه الیالتكی

ض علیه قیام المسؤولیة المدینة ولا ن ذلك لا یتعدى كونه إخلال بالتزام تعاقدي مما یفتر أآخر ب

  .2ینطوي تحت أي جریمة من الجرائم المذكورة في قانون العقوبات

الاستخدام غیر المشروع للبطاقة بعد انتهاء فترة المسؤولیة الجزائیة عن :الفرع الثاني

  صلاحیتها أو إلغائها

فترة صلاحیتها أو عند ویكون ذلك في حالة امتناع حامل البطاقة عن رد بطاقته عند انتهاء 

البطاقة منتهیة  ستعمالاكما یكون في حالة  ،ة لها لأي سببإلغائها من طرف الجهة المصدر 

الصلاحیة أو بطاقة ملغاة مما قد یؤدي إلى قیام المسؤولیة الجزائیة ضده وهذا ما سنقوم بشرحه 

  :في ما یلي 

  

  

  منتهیة الصلاحیة أو الملغاةمسؤولیة حامل البطاقة عن الامتناع عن رد البطاقة  -1

ن إخلال حامل البطاقة بالتزامه اتجاه الجهة المصدرة برد بطاقته في حالة انتهاء أذكرنا مسبقا ب

تترتب علیه المسؤولیة كما قد  ،صلاحیتها أو إلغائها یستوجب قیام المسؤولیة المدنیة عن ذلك

مانة وذلك لتوافر أركانها حسب نص ن یشكل جریمة خیانة الأأنه أن هذا الفعل من شالجزائیة لأ

                                                           
المرجع السابق،  قفاف ، المسؤولیة الجنائیة عن الاستعمال غیر المشروع لبطاقات الدفع الإلكتروني،فاطمة شرون ، حسینة  -1

  .133ص
  .234بلعباس ، المرجع السابق، صنوال  -2
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خاصة الركن المادي المتمثل في الاختلاس الواقع على  1قانون عقوبات جزائري376المادة

وهذا الاختلاس في جریمة خیانة الأمانة یتمثل في تحویل الشيء من  ،البطاقة باعتبارها منقول

  2.حیازة مؤقتة إلى حیازة دائمة بنیة تملكه

ن البطاقة تسلم له بموجب عقد من عقود الأمانة البطاقة  حیازة ناقصة لأازة حامل وتعد حی

عراقي  قانون عقوبات)453(والمادة  ،قانون عقوبات مصري)341( المنصوص علیه في المادة

وعلیه  ،أو بأیة كیفیة كانت ن الجاني یتسلم المال المنقول على سبیل الأمانةأوالتي تنص على 

فصح عن إرادته في تغییر حیازة تلك البطاقة أنه قد أالحامل عن رد البطاقة یعتبر  متناعان إف

وبذلك تطبق علیه النصوص الخاصة بجریمة خیانة الأمانة  ،من حیازة ناقصة إلى حیازة كاملة

  .3حتى في حالة لم یستعمل البطاقة أو یتصرف بها

ضمن جریمة خیانة  طاقته لا یندرجن امتناع حامل البطاقة عن رد بأي على أوانتقد هذا الر 

إضافة اشتراكا سنویا یتلقى لبطاقة للحامل لن مصدر البطاقة نظیر استخراجه وذلك لأ ،الأمانة

ن هذه البطاقة تحمل اسم الحامل وصورته أحیانا مما یمنحه أإلى مصروفات إداریة ، كما 

نه یحوزها حیازة قانونیة أعلى فضلا  ،أنها على سبیل العاریةملكیتها وبالتالي لا یمكن القول 

نة لأي مما یترتب علیه عدم إطلاق وصف جریمة خیانة الأما ،كاملة بركنیها المادي والمعنوي

تبدید هذا المال المنقول من طرف  مسألةنه من الصعب إثبات أفعل یرتكبه مالكها ، كما 

بقى مجرد مسؤولیة مدنیة تود خیانة الأمانة في ذلك وعلیه الحامل وبالتالي لا یمكن الجزم بوج

  .4عقدیة

  الاستخدام غیر المشروع لبطاقة منتهیة الصلاحیة  المسؤولیة الجزائیة عن  -2

ا إلى یلتزم حامل البطاقة باستخدامها خلال مدة صلاحیتها وفي حالة نفاذ هذه المدة یلتزم برده

الصلاحیة والاحتفاظ بها نه في حالة عدم رد البطاقة منتهیة إوعلیه ف ،الجهة المصدرة لها

                                                           
 المؤرخفي 06- 20المتضمنقانونالعقوباتالجزائري،المعدلوالمتممبموجبالقانونرقم 1966جوان 8 فيالمؤرخ 156-66الأمررقم -1

  .2020أفریل 29،الصادرةبتاریخ25،الجریدةالرسمیة،عدد2020أفریل 28
  .139بن عمیور ، المرجع السابق، صأمینة  -2
 ،مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، لبطاقة الائتمانالمسؤولیة الجزائیة عن الاستعمال غیر المشروع أمحمدي بوزینة ، منة آ -3

  .154-153ص.، ص2015الجزائر، -جامعة الشلف ،13العدد
  .295شعنبي ، المرجع السابق، صفؤاد بن نقي ، سفیان  -4
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لال ن فعله مجرد إخألمسؤولیة الجزائیة ضده أم لا أو واستعمالها هل یترتب على ذلك قیام ا

  1دون الجزائیة؟ العقدیة بالعقد یترتب علیه قیام المسؤولیة المدنیة  لتزامبا

بعد رار بتوافر جریمة النصب في تصرف حامل البطاقة قوعلیه ذهب الفقه والقضاء إلى الإ

وذلك لتوافر أركان هذه الجریمة المادي والمعنوي فالركن  ،استخدامه لها وهي منتهیة الصلاحیة

المادي یتمثل في استعمال وسائل التدلیس والاستیلاء على المال المنقول وعلاقة السببیة بین 

نها أب على تقدیم بطاقته للتاجر علما عد إقدام حامل البطاقةیف ،وسائل الاحتیال والاستیلاء

نها ساریة المفعول بمجرد أن التاجر یعتقد بأفضلا على  ،الصلاحیة یكون قد كذب منتهیة

هام التاجر یالأمر الذي یؤدي إلى إ ،وح للحاملتقدیمها من طرف حاملها ومن ثم الائتمان الممن

وإقناعه بصلاحیتها وهنا یكون قد استولى على تلك المشتریات نتیجة خداعه وكذبه دون وجه 

  . 2حق وبسوء نیة

  3:وذهب اتجاه إلى التمییز بین حالتین هما

وأیضا ن لا یقبلها أینتبه لذلك و  نأریخ انتهائها فلا بد على التاجر ذا كانت البطاقة تحمل تاإ_ 

ا نتعتبر الجریمة هومنه ،خباره بتاریخ نهایة صلاحیتهاإبذا قامت الجهة المصدرة إفي حالة 

نه یصعب إثبات القصد أكما  ،طاقة لا ینطوي علیه أي خداعالبن مجرد تقدیم مستحیلة لأ

  .الجرمي هنا لدى الحامل

درة لم تخبر التاجر ن الجهة المصأاریخ كما ذا كانت البطاقة لا تحمل أي تإفي حالة _ 

  .حتیالاامها في الشراء من التاجر جریمة ، هنا یشكل فعل الحامل باستخدنتهائهاابإلغائها أو 

ن التاریخ مدون على البطاقة ومن قول بعدم ثبوت جریمة النصب هنا لأاتجاه إلى الوعلیه ذهب 

تطبیق جریمة النصب من الناحیة  ستحالةاالاطلاع علیه وعدم قبولها، ومنه واجب التاجر 

ن أسلوب أفمن الناحیة القانونیة نجد  ،لسحبالقانونیة والموضوعیة سواء في الوفاء أو في ا

دین وهمي وهذا لا یكفي لقیام بوجود نه لم یقدم ما یفید أالكذب فقط بحیث نطوى على الحامل ا

                                                           
  .133محمد حماد مرهج الهیتى، المرجع السابق،ص -1
  .141-140ص.بن عمیور ، المرجع السابق،صأمینة -2
  .106الحمود ، المرجع السابق،صفداء یحي أحمد  -3
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كما  ،ن الجهاز سیبتلع البطاقةإاحیة الموضوعیة ففي حالة السحب فأما من الن ،جریمة النصب

  1.المبدأ ثن الشروع في جریمة النصب غیر متصور لاستحالة هذه الجریمة من حیأ

لكن قد یسأل عن جریمة الاحتیال المعلوماتي التي خصص لها المشرع الفرنسي عقوبة خاصة 

وذلك عندما یكون حامل  ،قانون عقوبات فرنسي الجدید)2-323(من خلال نص المادة 

قته ثم یستخدم طرق احتیالیة من البطاقة سيء النیة ویقوم بغلق حسابه البنكي وعدم تجدید بطا

 .2لتاجر بانتهاء صلاحیتها أو التمكن من إدخال البطاقة في الموزع الآلينها عدم معرفة اأش

 الاستخدام غیر المشروع لبطاقة ملغاةالمسؤولیة الجزائیة عن  -3

ن یهدر قیمة البطاقة كأداة أن هذا الإلغاء أن من شإالجهة المصدرة بإلغاء البطاقة ف ذا قامتإ

ذا قام باستخدامها إل جنائیا حامل البطاقة أقد یسه یوعل ،ائتمان وبالتالي تصبح غیر موجودة

ن حامل أعلى أساس  ،ة النصب على هذا الفعلفقد ذهب الفقه إلى إسناد جریم ،بعد إلغائها

فیكون  ،لا وجود له إطلاقا ئتماناقنعه بوجود أیمها للتاجر للوفاء بها یكون قد البطاقة عند تقد

الحامل ن أیعني نه حامل لبطاقة صحیحة مما أ اجر بتسلیمه المشتریات على أساستصرف الت

مما یمكن اعتباره اختلاس  ،جل الحصول على مال الغیر وبسوء نیةأهنا لجأ إلى الاحتیال من 

 .3في حق البنك الضامن

بهذا الرأي حیث قضت بأن هذا الفعل یعد من  1974وأخذت محكمة باریس في حكم لها سنة 

جل الحصول من البنك أاع بوجود دین وهمي من ف إلى الإقنالتي تهد ،ل الطرق الاحتیالیةبیق

 . 4على المبالغ النقدیة التي تم الاستیلاء علیها

نه أعلى أساس  ،اة في السحب جریمة نصبوذهب اتجاه إلى اعتبار استعمال البطاقة الملغ

ن إلغاء البطاقة یؤدي إلى تجرید الحامل من حقه كصاحب لأ ،استعمل صفة غیر صحیحة

                                                           
قفاف ، المسؤولیة الجنائیة عن الاستعمال غیر المشروع لبطاقات الدفع الإلكتروني، المرجع السابق، فاطمة شرون ، حسینة  -1

  .136ص
  .142السابق،صبن عمیور ، المرجع أمینة  -2
- 154ص.، المرجع السابق،صبوزینة ، المسؤولیة الجزائیة عن الاستعمال غیر المشروع لبطاقة الائتمان محمديأمنةآ -3

155 .  
قفاف ، المسؤولیة الجنائیة عن الاستعمال غیر المشروع لبطاقات الدفع الإلكتروني، المرجع السابق، فاطمة شرون ، حسینة  -4
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ء  نالحامل یرید الاستیلالأ ،تبار ذلك جریمة شروع في السرقةكما ذهب اتجاه إلى اع ،للبطاقة

 1.البنك المودعة في الموزعات الآلیة ي أموالوبغیر رضاه وه  ،على مال الغیر

مما یؤدي إلى عدم توقیع أي عقوبة  ،وذهب اتجاه فرنسي إلى اعتبار ذلك لا یشكل أي جریمة

لبطاقات المصرفیة ساري نه بالرجوع إلى قانون اأإلا  ،الجرائم المذكورةجریمة من  على أي

  . 2ن ذلك یعتبر إخلال بالتزام تعاقدي بعدم رد تلك البطاقة إلى مصدرهاإالمفعول ف

 المسؤولیة الجزائیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع الإلكتروني :المطلب الثاني

  لتاجر والغیرمن قبل ا

تقوم المسؤولیة الجزائیة للتاجر في حالة تواطئه مع حامل البطاقة كقبوله التعامل ببطاقة مزورة 

فهو بذلك یعتبر شریكا في الجریمة التي یقوم  ،أو مسروقة أو بطاقة منتهیة الصلاحیة أو ملغاة

بسرقتها أو  كما قد تقوم مسؤولیة الغیر الجزائیة عند وقوع البطاقة في یده سواء قام ،بها الحامل

وعلیه نستعرض في هذا المطلب كل  ،العثور علیها عند ضیاعها أو عند تزویرها واستعمالها

من قبل التاجر لبطاقات الدفع الإلكتروني من المسؤولیة الجزائیة عن الاستخدام غیر المشروع 

 لبطاقات الدفع الإلكتروني ثم المسؤولیة الجزائیة عن الاستخدام غیر المشروع لفرع الأولفي ا

  .الفرع الثانيفي  من قبل الغیر

من  لبطاقات الدفع الإلكتروني المسؤولیة الجزائیة عن الاستخدام غیر المشروع :الفرع الأول 

  قبل التاجر

التاجر مع الغیر في تلك الأفعال الغیر  شتراكاسؤولیة الغیر الجزائیة وفي حالة عند قیام م

ن البطاقة التي قام أوذلك في حالة كان على درایة ب ،مشروعة تقوم مسؤولیة التاجر الجزائیة

الغیر باستخدامها مسروقة أو مزورة ومع ذلك قام بالتغطیة على هذا الفعل وقام بسحب مبالغ 

ن التاجر إومنه ف ،الذي زورت بطاقته طاقة أومن مصدر البطاقة من حساب العمیل الحقیقي للب

ویكون  3لأنه یعتبر شریك في جریمة الاحتیال ،هنا یسأل عن المسؤولیة الجزائیة في تلك الحالة

ا بتحمیل البنك على ملقیامه ،كل من الحامل والتاجر مرتكبا لجریمة الاحتیال باعتباره فاعلا

 .4استعملا طرقا احتیالیة في ذلكنهما أتلك المشتریات للتاجر مما یعني  الوفاء بثمن

                                                           
  .296لسابق، ص، المرجع اشعنبيفؤاد بن نقي ، سفیان  -1
  .296المرجع نفسه، ص -2
  .108أحمد الحمود ، المرجع السابق،صفداء یحي  -3
  .216كمیت طالب البغدادي، المرجع السابق، ص -4
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في حالة استعمال البطاقة كأداة وقد قام المشرع الفرنسي بالعقاب على هذا الفعل بنص خاص 

- 12-30الصادر في 1382-91قممن القانون ر 67/3اء فقط وذلك بنص المادة فو 

كل من قبل الدفع عن طریق بطاقة وفاء مقلدة أو مزورة وهو یعلم "تنص على أن1991

 .1"لكبذ

منتهیة الصلاحیة  أووتقوم مسؤولیة التاجر الجزائیة أیضا في حالة قبوله التعامل ببطاقة ملغاة 

منتهیة بول بطاقة نه في حالة قأث ذهب جانب من الفقه إلى اعتبار حی ،وهو على علم بذلك

المصدرة اره بذلك من قبل الجهة الصلاحیة وكان التاریخ ظاهرا أو قبوله لبطاقة ملغاة رغم إخط

لكن یرى  ،والتاجر یعتبر شریكا في تلك الجریمة ،ن الحامل یعد مرتكبا جریمة خیانة الأمانةإف

مدنیا  أفقط ارتكب خط ،اتجاه آخر بأن التاجر لم یرتكب أي جریمة ولا یسأل عن أي جریمة

 لأنه كان بإمكانه عدم قبول تلك البطاقة المنتهیة صلاحیتها بمجرد اطلاعه على التاریخ

اقات الملغاة التي قامت الجهة المصدرة بإخطاره بها طالظاهر علیها أو الاطلاع على قائمة الب

 . 2وبالتالي عدم قبول تلك البطاقة

من  لبطاقات الدفع الإلكتروني المسؤولیة الجزائیة عن الاستخدام غیر المشروع :الفرع الثاني

 قبل الغیر

مثل  ،طراف بطاقات الدفعأالأجنبي عن العقد الذي یحكم بین یقصد بالغیر هنا الشخص 

الحامل الغیر الشرعي للبطاقة الذي وقعت في یده إما عن طریق سرقتها أو ضیاعها أو 

 .3تزویرها

وعلیه سنتناول في هذا الفرع كل من المسؤولیة الجزائیة عن الاستخدام غیر المشروع للبطاقة 

م المسؤولیة الجزائیة عن الاستخدام غیر المشروع لتزویر البطاقة ث )أولا(المسروقة أو المفقودة 

  ).ثانیا(واستعمالها

  المسؤولیة الجزائیة عن الاستخدام غیر المشروع للبطاقة المسروقة أو المفقودة :أولا

ن یلتزم بالمحافظة على بطاقته وكذا إخطار أن الحامل یجب أینص عقد الانضمام على 

مصدر البطاقة في حالة ضیاعها أو سرقتها وذلك لمنع استعمالها من طرف الغیر الذي وقعت 

                                                           
  .230باطلي ، المرجع السابق، صغنیة  -1
  .607بوعزة هدایة، المرجع السابق، ص -2
 ،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة، السیاسیة والاقتصادیة، الإلكترونیةالاعتداءات الواقعة على بطاقات الدفع باهة ، فاطمة  -3

  .178،ص2020جامعة ابن خلدون تیارت،  –كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  ،04العدد
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مما یشكل ذلك استخداما غیر مشروع للبطاقة من طرف هذا الغیر الذي عند قیامه  1،في یده

أو یقوم  ،م مصدر البطاقة بإلغائهابسرقة البطاقة أو العثور علیها یسارع باستخدامها قبل قیا

بالاحتفاظ بأرقامها وبیاناتها ومن ثمة إعادتها إلى حاملها ثم یقوم باستخدامها دون علم حاملها 

 .2حتى لا یقوم هذا الأخیر بالإبلاغ عن تلك البطاقة عند فقدها أو سرقتها

العثور علیها عند  ومن طرق الاستخدام غیر المشروع للبطاقة من طرف الغیر عند سرقتها أو

أو الوفاء بها عن طریق شراء بضائع  ،ضیاعها سحب الأموال بواسطتها من الموزعات الآلیة

مما یترتب على ذلك الانقاص من رصید حاملها الشرعي  ،أو الاستفادة من بعض الخدمات

ومن ثم حصول الغیر أي الحامل غیر الشرعي للبطاقة على مال  ،المسجل لدى البنك المصدر

وهو بذلك یشكل جریمة سرقة كما تعرفها المادة  ،دون رضاه)الحامل الشرعي(الغیر 

السرقة هي أخذ مال الغیر المنقول "الفقرة الأولى من قانون العقوبات السوري بقولها )621(

بصفة عامة قانون عقوبات جزائري حیث تكلم عن السرقة 350وتقابلها المادة  3"دون رضاه

كل من "خاصا بجریمة سرقة بطاقات الدفع حیث تنص المادة على أنه ن یدون نصا أدون 

سنوات ) 5(إلى خمس ) 1(اختلس شیئا غیر مملوك له یعد سارقا ویعاقب بالحبس من سنة 

ن أوعلیه فقد اعتبر بعض من الفقه ب"  ...دج 500.000دج إلى  100.000وبغرامة من 

نه بذلك یعد مرتكبا إواحتفظ بها بنیة تملكها ف علیها ذا قام بسرقة البطاقة أو العثور إغیر ال

 .4لجریمة السرقة لتوافر عنصر الاختلاس لمال منقول مملوك للغیر بنیة تملكه

الة قیام الغیر بأخذ البطاقة بنیة استعمالها وإعادتها لا حنه في أوذهب اتجاه آخر إلى القول ب

إلا أنه هناك من یرى أنه  ،نیة التملكیشكل جریمة سرقة لانتفاء عنصر القصد الجنائي ألا وهو 

ن الغیر هنا في أحیث  ،دون وجه حق وبین سلبه قیمتهلا یجب الخلط بین استخدام الشيء 

ن أوهذا من شأنه  ،تها كلها أو بعضهاحالة استعماله للبطاقة وإرجاعها یكون قد جردها من قیم

ن استعمال البطاقة یؤدي أوعلى اعتبار  ،قانون یحمي الأشیاءن الأانونیة كون یحدث سابقة ق

                                                           
  .55مداني ، الحواس صواش، المرجع السابق،صفایزة  -1
  .178المرجع السابق، ص باهة ،فاطمة  -2
- 159ص.،ص2005، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، لبنان،القانوني لبطاقات الاعتمادالنظام أنس العلبي،  -3
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إلى إنقاص رصید حاملها أو استنزافه كله مما یشكل ذلك جریمة سرقة للبطاقة لأنها لا تعود 

 .1كما كانت علیه

تة وهذا ما ذهبت الیه محكمة النقض الفرنسیة بالتأكید على توافر نیة التملك حتى ولو كانت مؤق

من  21-311المادة عرفت السرقة في القانون الفرنسي حیثن ذلك ینسجم مع مفهوم أحیث 

خذ بالغش شیئا لا یملكه أیرتكب السرقة كل من " نها أقانون العقوبات الفرنسي السرقة ب

ویتماشى ذلك أیضا مع مفهوم السرقة في قانون . "ش لمنقولات الغیرغبالاختلاس بقصد ال

یعد مرتكبا "نه أحیث تنص المادة الأولى منه على  1978السرقة الإنكلیزي الصادر في 

 .2"لجریمة السرقة كل من حصل بطریق الغش وبصفة غیر مشروعة على منفعة من الغیر

ن استخدام الغیر للبطاقة المسروقة أو أخر من الفقه الفرنسي على اعتبار وذهب اتجاه آ

ى السلع والخدمات منالتجار الضائعة في سحب الأموال أو استخدامها في الوفاء للحصول عل

ن هذا الغیر قام باستعمال اسما كاذبا ومن ثم یكون أعلى اعتبار  3هو من قبیل جریمة النصب

 . 4بذلك قد استعمل طریقة احتیالیة لإقناع المجني علیه بوجود ائتمان

  المسؤولیة الجزائیة عن الاستخدام غیر المشروع لتزویر البطاقة واستعمالها :ثانیا

سواء من حیث  ،بتزویر بطاقة الدفع الإلكتروني تغییر في بیاناتها التي تحتوي علیها یقصد

ولكي یتحقق التزویر  ،الأرقام أو الإمضاءات أو اسم الحامل أو تغییر المعطیات الإلكترونیة لها

ن التزویر أفضلا على  ،أي تعمد تغییر الحقیقةلابد من توافر القصد الجنائي لدى الشخص 

وعلیه فإنه في حالة قیام هذا  5،ع على بطاقات الدفع إما یكون تزویرا مادیا أو معنویاالذي یق

                                                           
 .115-114ص.المرجع السابق،صفداء یحي أحمد الحمود ، -1
، مجلة لوسائل الدفع الإلكترونیةالمسؤولیة الجزائیة المترتبة عن الاستعمال غیر المشروع صحراوي ، نور الدین  -2

  .806- 805ص .، ص2021جامعة تلمسان، الجزائر،  ،03العدد ،الدراسات القانونیة والاقتصادیة
، مداخلة في إطار تقییم وسائل الدفع الإلكترونیة ومستقبل وسائل الدفع التقلیدیة في ظل وجودهاوهیبة عبد الرحیم،  -3

- الملتقى العلمي الدولي الرابع حول عصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائریة وإشكالیة اعتماد التجارة الإلكترونیة في الجزائر

  .10،ص2011أفریل-27- 26معهد العلوم الاقتصادیة، المركز الجامعي خمیس ملیانة، الجزائر،-عرض تجارب دولیة
 ،11العدد - مجلة مركز دراسات الكوفة، دراسة مقارنة-یة الجنائیة لبطاقات الدفع الإلكترونیةالحما، الشكريعادل یوسف -4

  .100، ص2008، العراق كلیة القانون، جامعة الكوفة،
 -المسؤولیة الجنائیة عن الاستعمال غیر المشروع لبطاقة الدفع الإلكتروني من قبل الغیرغول ، سلیمة میهوب ، علي  -5

، جامعة المنار، تونس، جامعة صفاقس، 02العدد ،المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة- تحلیلیة دراسة قانونیة

  .567، ص2020تونس،
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نه یسأل عن جریمة تزویر المحرر فإ ،الغیر  بتزویر البطاقة و استعمالها كأداة وفاء

 .1استعمالهو 

نص علیها  تغییر الحقیقة بقصد الغش في محرر بإحدى الطرق التي" ویعرف التزویر بأنه 

عد من أنیة استعمال المحرر المزور فیما ویقترن ب ،ن یسبب ضرراأنه أالقانون، تغییرا من ش

 .2"أجله

عن طریق تقلید البطاقة وإعادة اصطناعها بما  ،ومن طرق تزویر البطاقة قد یكون تزویرا كلیا

م تزوید ذلك ، ومن ث3فیها من نقوش وتوقیع الحامل وعلامات وحروف وأیضا الشریط الممغنط

الشریط الممغنط بالمعلومات بالنسخ والتشفیر ثم تدوین البیانات النافرة التي قد حصل علیها 

، وقد یكون التزویر كلي أیضا عند سرقة البطاقة كاملة التجهیز 4المزور مسبقا بطریقة ما

 ،نوكادي من الشركات المنتجة أو البنوك عن طریق العملاء بداخل تلك الشركات أو البمال

حصولها على على هذه الأخیرة  تعمل ومن ثم بیع تلك البطاقات للعصابات الإجرامیة حیث

ومن ثم استخدام آلات التشفیر والطباعة النافرة لطباعة  ،بیانات البطاقة بطریقة غیر مشروعة

 .5تلك البیانات المطلوبة على البطاقة ومن ثم تداولها

في بعض المعلومات التي تحتوي علیها البطاقة  وقد یكون التزویر جزئي عن طریق العبث

كاستبدال الصورة أو إزالة الشریط الخاص بحاملها الشرعي ووضع مكانه الشریط الخاص 

، كذلك من صور التزویر الجزئي الحصول على بطاقة صحیحة مسروقة أو منتهیة 6بالجاني

ثم إضافة أرقام وبیانات جدیدة  ،ومن ثم إزالة البیانات المطبوعة علیها طباعة نافرة ،صلاحیتها

بواسطة آلة الطباعة النافرة وتشفیر البیانات الضروریة على الشریط الممغنط بعد محو ما علیه 

 .7من بیانات قدیمة

                                                           
  .179المرجع السابق، ص باهة ،فاطمة  -1
  .59الحباشنة ، المرجع السابق، صجهاد رضا  -2
 ،مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة،بطاقة الائتمانمسؤولیة الغیر عن الاعتداء الذي یقع على نظام حاقة ، العروسي  -3

  .257، ص2020، أفریل)الجزائر(1جامعة الجزائر ،01العدد
  .148-147ص.أنس العلبي، المرجع السابق،ص -4
 - دراسة مصرفیة تحلیلیة لمكوناتها وأسالیب تزییفها وطرق التعرف علیها- جرائم بطاقة الائتمانریاض فتح االله بصله،  -5

  .110،ص1995دار الشروق، الطبعة الأولى، القاهرة،
  .257، المرجع السابق، صحاقة ، مسؤولیة الغیر عن الاعتداء الذي یقع على نظام بطاقة الائتمانالعروسي  -6
  .115-111ص.ریاض فتح االله بصله، المرجع السابق،ص -7
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وقد عاقب قانون العقوبات لبعض الدول على تزویر وسائل الأداء ومنها بطاقات الدفع ویعاقب 

صحیحة عن طریق إدخال تعدیلات أو تغییرها قصد كذلك على التزویر الذي یتم على بطاقات 

الإضرار بالغیر ، كما یعاقب على استعمال بطاقة مزورة وهو على علم بذلك سواء من قبل 

من 67/2حیث نص المشرع الفرنسي على هذه الجریمة  في المادة  ،مزورها أو من قبل الغیر

استعمال بطاقة وفاء أو سحب كل من استعمل أو حاول " نه أعلى  91/1382القانون رقم 

 .1"مقلدة أو مزورة وهو یعلم بذلك

الة تزویر بطاقة من حن الفقه والقضاء اختلفوا على مدى التكییف القانوني للجریمة في أإلا 

، فذهب اتجاه  2شخص آخر وهو على درایة بأنها مزورة فطرف شخص واستعمالها من طر 

بتزویر البطاقة واستخدامها في سحب مبالغ نقدیة  نه في حالة قیام الغیرأفي ذلك إلى القول 

من أجهزة الصراف الآلي من طرف شخص آخر غیر مزورها یعد مرتكبا لجریمة السرقة 

قانون عقوبات مصري  )317(ویستند هذا القول إلى المادة  ،باستخدام المفتاح المصطنع

أنها ،إلا قانون عقوبات جزائري)354(ا المادةوالتي تقابله ،قانون عقوبات فرنسي)397(والمادة 

یعتبر من قبیل " نه أوجه الدقة وعلیه یعرفه العرف ب لم تحدد ماهیة المفتاح المصطنع على

 .3"المفتاح كل شيء یستخدم في فتح قفل أو لفتح جهاز مغلق

ن آلة التوزیع قد تم أعلى أساس  ،لا تعتبر جریمة سرقة ةعن هذه الواقأوانتقد هذا الرأي على 

ن تسلیم النقود أل البطاقة والرقم السري ما یعني جتها بحیث تقوم بتقدیم النقود بمجرد إدخابرم

ن استعمال بطاقة دفع أب رأي آخر وهو الراجح إلى القول ، وذه4كان اختیاریا بواسطة البنك

 .5استعمال محرر مزور وذلك لتوافر أركان هذه الجریمة على تلك الواقعة ةمزورة یشكل جریم

والمتعلق بالغش المعلوماتي 1988المشرع الفرنسي هذا القول بموجب القانون الصادر في  وأید

  462.6بموجب الفقرة الخامسة والسادسة  من المادة 

                                                           
  .232باطلي ، المرجع السابق، صغنیة  -1
  .100المرجع السابق، ص ،الشكريعادل یوسف -2
قفاف ، المسؤولیة الجنائیة عن الاستعمال غیر المشروع لبطاقات الدفع الإلكتروني، المرجع السابق، فاطمة شرون ، حسینة  -3

  .141ص
  .101المرجع السابق، ص ،الشكريعادل یوسف -4
  .818، المرجع السابق، صصحراوي نور الدین -5
  .101السابق، ص، المرجع الشكريعادل یوسف -6
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  :الثانيالفصل خلاصة

و في الأخیر نصل إلى أن الالتزامات التي تقع على عاتق أطراف بطاقات الدفع الإلكتروني 

لابد من الالتزام بها حیث أنه في حالة الإخلال بها تقوم المسؤولیة نتیجة للعقد المبرم بینهم 

المدنیة العقدیة كما قد تكون مسؤولیة تقصیریة في بعض الحالات كما وضحنا سابقا، وأیضا  

في حالة الغیر الأجنبي عن العقد، مما ینتح عن هذه المسؤولیة المدنیة تعویض الطرف 

  .المتضرر من جراء ذلك الإخلال

ا رأینا عند دراستنا للمسؤولیة الجزائیة المترتبة نتیجة للاستخدام غیر المشروع للبطاقة أن كم

فهناك من ذهب إلى أن  الفقه والقضاء حاول تكییف ذلك الاستخدام تحت أي جریمة ینطوي

ذلك لا یشكل أیة جریمة في حین ذهب اتجاه آخر إلى اعتبار أن ذلك الاستخدام غیر المشروع 

ونظرا لغیاب نصوص قانونیة خاصة ببطاقات الدفع الإلكتروني تم تكییفیها من مة، یشكل جری

جریمة السرقة، جریمة النصب، (قبیل الجرائم التقلیدیة المنصوص علیها في قانون العقوبات

  ...).جریمة  خیانة الأمانة،
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لمواكبة  بطاقات الدفع الإلكتروني بإصدار ن البنوك قامت أب،خلصت الدراسة الحالیة وختاما

وسیلة إصدار حیث كان لزاما  ،والبیئة التجاریة الإلكترونیةالتطورات الحاصلة في مجال التجارة 

ن تتماشى مع السرعة والتطور أنها ألتجاریة والعملیات المصرفیة من شالبیئة امستحدثة في 

، ومنه أصبحت هذه الوسیلة تعرف قبولا واسعا من طرف الذي تتمیز به المعاملات التجاریة

الأفراد فهي في تزاید مستمر نظرا لما تقدمه من تسهیلات من خلال التعامل بها وما تمنحه من 

أن هذه البطاقة تتیح لحاملها استخدامها عند الوفاء لدى التاجر المعتمد من  مزایا مختلفة، حیث

كما یمكنه دفع حاجیاته دون دفع الثمن فورا  طرف الجهة المصدرة للبطاقة، بحیث یمكنه أخذ 

الثمن على أقساط على حسب نوع البطاقة التي یملكها كما تطرقنا لها عند دراستنا لأنواع 

تروني في الفصل الأول، كما تتیح لحاملها أیضا تحویل الأموال فیما بین بطاقات الدفع الإلك

  .الحسابات وكذا سحب أمواله

ویمكن القول بأن بطاقات الدفع الإلكتروني عبارة عن أداة وفاء جدیدة ذات طبیعة خاصة تنفرد 

یدیة بها، حیث أن الخصائص التي تتمتع بها تجعلها تختلف عن غیرها من وسائل الدفع التقل

فهي تواكب التطورات التي تشهدها البیئة التجاریة، وتعرف تطورا مستمرا بتطور الوسائل 

الإلكترونیة، وعلى الرغم من كل ما تتمیز به هذه البطاقات إلا أنها لا تخلو من المشاكل نظرا 

ینتج لاستعمالها من قبل أطرافها أو من قبل الغیر الأجنبي عن العقد استعمالا غیر مشروع، ما 

عن ذلك قیام المسؤولیة المدنیة وكذا المسؤولیة الجزائیة عن تلك الاستخدامات غیر المشروعة 

.  

وعلیه بعد دراستنا لموضوع النظام القانوني لبطاقات الدفع الإلكتروني یمكننا إجمال ما توصلنا 

  :ليله من نتائج وكذا اقتراح بعض الحلول  التي نراها ضروریة  وذلك على النحو التا

  :النتائج

ظهور فكرة بطاقات الدفع الإلكتروني كانت في الولایات المتحدة الأمریكیة من خلال  -

استحداثها من طرف بعض الشركات والمؤسسات الغیر مصرفیة، ثم تولت بعد ذلك البنوك 

  .إصدارها نظرا لأهمیتها الكبیرة

عدم وجود تعریف جامع ومانع لبطاقات الدفع الإلكتروني على الرغم من اجتهادات الفقهاء  -

في محاولة وضع تعریف لها، إلا أنها قامت فقط بالتركیز على شكلها ووظائفها وأطرافها دون 
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قرار  أن یكون التعریف شامل للبطاقة وما یتعلق بها، إلا أنه یمكن الأخذ بعین الاعتبار تعریف

الذي تطرقنا له باعتباره الأقرب للصواب مع وجود ملاحظات  جمع الفقه الإسلامي الدوليم

  .بسیطة علیه

المشرع الجزائري نص فقط على تعریف بطاقات الدفع الإلكتروني من خلال المادة  -

من القانون التجاري، دون أن یتدخل بتنظیمها بنصوص قانونیة خاصة بها من  23مكرر543

  .كل ما یتعلق ببطاقات الدفع الإلكترونيشأنها إبراز 

تعدد أشكال بطاقات الدفع الإلكتروني راجع إلى تعدد وظائف بطاقات الدفع الإلكتروني،  -

حیث هناك بطاقات تقوم بوظیفة الوفاء، وأخرى تقوم بوظیفة الائتمان كما یمكن جمع الوظیفتین 

  .في نفس البطاقة

الإلكتروني علاقات قانونیة متشابكة بین أطراف البطاقة ینشأ عن استخدام بطاقات الدفع  -

  .ینتج عنها التزامات متقابلة في ذمة كل طرف) التاجر -حامل البطاقة - مصدر البطاقة(الثلاثة

اختلاف الفقهاء حول الطبیعة القانونیة لبطاقات الدفع الإلكتروني بمحاولة إدخالها تحت  -

، وتبین في الأخیر بأن لها طبیعة خاصة تنفرد بها، كونها القوالب التشریعیة التقلیدیة للعقود

لا یمكن إدخالها ضمن العقود  ذي تشهده البیئة التجاریة ومن ثمتتسم بالتطور المستمر ال

  .التقلیدیة التي تعرف جمودا

تقوم المسؤولیة المدنیة العقدیة لأطراف بطاقات الدفع الإلكتروني نتیجة لإخلالهم بأحد  -

التزاماتهم التي یفرضها العقد المبرم بینهم، كما تقوم المسؤولیة المدنیة التقصیریة أثناء وقوع 

  .البطاقة في ید الغیر الأجنبي عن العقد 

یكون استخدام بطاقة الدفع الإلكتروني مشروعا في حالة كونها صحیحة وصالحة   -

عي، وخلاف ذلك یؤدي إلى للاستعمال، وأیضا في حالة استعمالها من طرف حاملها الشر 

  .استخدامها بطریقة غیر مشروعة مما یترتب عنه قیام المسؤولیة الجزائیة

غیاب نصوص قانونیة خاصة ببطاقات الدفع الإلكتروني أدى إلى اختلاف الفقهاء والقضاء  -

  .حول تكییف نوع الجریمة المترتبة عن استخدام البطاقة استخداما غیر مشروع
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  :الاقتراحات

ضرورة التدخل التشریعي لتنظیم هذا النوع من البطاقات، باستحداث قوانین خاصة بها تنظم  -

أحكامها وكل ما یتعلق بها، خاصة فیما یتعلق بالاعتداءات التي تقع على البطاقة من 

استخدامات غیر مشروعة وتعسف في استخدامها، وذلك بوضع عقوبات خاصة تجرم تلك 

  .بفعل أطراف بطاقات الدفع الإلكتروني أو التي تقع من الغیر الأفعال، سواء التي تقع

ضرورة تعدیل القانون التجاري الجزائري باستحداث باب مستقل لبطاقات الدفع الإلكتروني،  -

إذ لابد من الإلمام بجمیع  23مكرر543بحیث لا یكفي مجرد تعریفها كما جاء في نص المادة

  .جوانبها

وبات الجزائري باستحداث قسم خاص بجرائم البطاقات الدفع ضرورة تعدیل قانون العق -

  .الإلكتروني

ضرورة تجریم كل الأفعال التي یقوم بها حامل البطاقة من استخدامات غیر مشروعة  -

للبطاقة، حیث لا یمكن اعتبار قیام الحامل بتجاوز رصیده عند السحب في فترة صلاحیة 

  .البطاقة بأن ذلك لا یشكل أیة جریمة

بد أیضا إلى جانب استحداث قانون راد من استعمال هذه البطاقات فلانظرا لتخوف الأف -

خاص بها قیام البنوك المصدرة للبطاقة بدورات تحسیسیة لفائدة الأفراد، لبیان أهمیة هذه 

البطاقات وطریقة استعمالها وكذا بیان ما تحمله من مزایا وتسهیلات للمتعاملین بها أكثر من 

  . تي یمكن أن تنجم عن استخدامهاالمخاطر ال
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  المصادر:أولا

  :التشریع الجزائري-أ

  :الأوامر -

المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم،  2003أوت 26مؤرخ في ال 11-03الأمر رقم  -1

  .2003أوت 27، الصادرة بتاریخ52عدد،ةیالجریدة الرسم

المتضمن القانون التجاري الجزائري،  1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75رقم  الأمر-2

، الجریدة الرسمیة، 2005فیفري 6المؤرخ في 02-05المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 

  .2005فیفري 9، الصادرة بتاریخ11ددع

معدل المتضمن القانون المدني الجزائري، ال 1975سبتمبر26المؤرخ في 58-75الأمر رقم -3

 ، الجریدة الرسمیة،2007ماي13المؤرخ في 05-07والمتمم بموجب القانون رقم

  .2007ماي13،الصادرة بتاریخ 31عدد

المتضمن قانون العقوبات الجزائري،  1966جوان 8المؤرخ في  156-66الأمر رقم -4

، الجریدة الرسمیة، 2020أفریل 28المؤرخ في  06-20المعدل والمتمم بموجب القانون رقم

  .2020أفریل 29، الصادرة بتاریخ25عدد

  :التشریعات العربیة - ب

  :القوانین -

، )1(مكرر 108، الجریدة الرسمیة ، العدد 1948لسنة  131القانون المدني المصري رقم -1

  .1948-07- 29الصادرة في 

، الصادرة في 2647، الجریدة الرسمیة، العدد 1976لسنة  43القانون المدني الأردني رقم  -2

1-08 -1976.  

مكررا، الصادرة ) 19(لعدد، الجریدة الرسمیة، ا1999لسنة  17قانون التجارة المصري رقم -3

  .1999-05-17في 
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  المراجع:ثانیا

  :الكتب -أ

، نظم الدفع الإلكترونیة وانعكاساتها على سلطات البنك المركزيأحمد عبد العلیم العجمي،  -1

  .2013جامعة الجدیدة، الإسكندریة، دار ال

الحمایة الجنائیة بطاقات الائتمان النظام القانوني وآلیات أسعد صوالحة معادي ،  -2

  .2011لكتاب، الطبعة الأولى، لبنانالمؤسسة الحدیثة ل -دراسة مقارنة-والأمنیة

المسؤولیة المدنیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع أمجد حمدان الجهني،  -3

  .2010اعة، الطبعة الأولى، الأردن،، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطبالإلكتروني

وقیة، الطبعة ، منشورات الحلبي الحقالنظام القانوني لبطاقات الاعتمادأنس العلبي،  -4

  .2005الأولى، لبنان،

جامعة الجدیدة، ، دار الالحمایة الجنائیة والأمنیة لبطاقات الائتمانإیهاب فوزي السقا،  -5

  .2007الإسكندریة، 

بعة الأولى، افة للنشر والتوزیع، الط، دار الثقوسائل الدفع الإلكترونيجلال عاید الشورة،  -6

  .2008الاردن،

توزیع، ، دار الثقافة للنشر والالحمایة الجزائیة لبطاقات الوفاءجهاد رضا الحباشنة ،  -7

  .2008الطبعة الأولى، عمان،

، العلاقات التعاقدیة الناشئة عن بطاقات الدفع الإلكترونيحمود محمد غازي الحماده،  -8

  .2018ة الأولى، مصر،ي للنشر والتوزیع، الطبعدار المركز العرب

دراسة مصرفیة تحلیلیة لمكوناتها وأسالیب -جرائم بطاقة الائتمانریاض فتح االله بصله،  -9

  .1995وق، الطبعة الأولى، القاهرة،دار الشر  -تزییفها وطرق التعرف علیها

في القانون والآراء الفقهیة  الائتمانیةأحكام البطاقات عبد الحكیم أحمد محمد عثمان،  -10

  .2007الطبعة الأولى، الإسكندریة  ، دار الفكر الجامعي،الإسلامیة

البطاقات البنكیة الإقراضیة والسحب المباشر من عبد الوهاب إبراهیم أبو سلیمان،  -11

  .2003،دار القلم، الطبعة الثانیة، دمشق الرصید،

داروائل  -دراسة تحلیلیة مقارنة -طاقات الوفاءلحمایة الجزائیة لبعماد علي الخلیل، ا -12

  .2000الأردن،  الأولى، والطباعة، الطبعةلتوزیع للنشر وا
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، دار النفائس للنشر دراسة شرعیة في البطاقات الائتمانیةعمر سلیمان الأشقر،  -13

  .2009الأولى، الأردن،  والتوزیع، الطبعة

ع، الطبعة دار هومة للطباعة والنشر والتوزی، وسائل الدفع الإلكترونیةغنیة باطلي،  -14

  .2018الأولى، الجزائر، 

یع، ،دار الثقافة للنشر والتوز  النظام القانوني لبطاقة الائتمانفداء یحي أحمد الحمود،  -15

  .1999الطبعة الأولى، الأردن، 

ائیة الاستخدام غیر المشروع لبطاقة الائتمان المسؤولیة الجز كمیت طالب البغدادي،  -16

  .2008زیع، الطبعة الأولى، الأردن،، دار الثقافة للنشر والتو والمدنیة

،دار الكتب  الحمایة الجنائیة لبطاقات الائتمان الممغنطةمحمد حماد مرهج الهیتى،  -17

  .2009تات للنشر والبرمجیات، مصر، القانونیة، دار ش

بطاقات الدفع الإلكتروني "الاحتیال وعي المواطن العربي تجاه جرائم نجاح محمد فوزي،  -18

  .2007السعودیة،  ،، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة"نموذجا

المسؤولیة القانونیة عن الاستخدام غیر المشروع وسام فیصل محمود الشواورة ، -19

  .2013، دار وائل للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، الأردن،لبطاقات الوفاء

 :المقالات -ج

مجلة ، مسؤولیة الغیر عن الاعتداء الذي یقع على نظام بطاقة الائتمانالعروسي حاقة ،  -1

  .2020أفریل، )الجزائر(1، جامعة الجزائر01، العددالعلوم القانونیة والسیاسیة

المسؤولیة المدنیة الناشئة عن استخدام وسائل الدفع أم الخیر قوق، حنان طهاري،  -2

، جامعة عمار ثلیجي الأغواط، 01، العددالعلوم القانونیة والاجتماعیةمجلة ، الإلكتروني

  .2022مارسالجزائر، 

، المسؤولیة الجزائیة عن الاستعمال غیر المشروع لبطاقة الائتمانآمنة أمحمدي بوزینة ،  -3

  .2015الجزائر، -، جامعة الشلف13دد، العمجلة اقتصادیات شمال إفریقیا

النظام القانوني للتعامل ببطاقة الائتمان المتداولة في البنوك ، آمنة أمحمدي بوزینة  -4

، كلیة 08، العددمجلة القانون، )MastercardوVisa cardدراسة لنموذجي (الجزائریة 

  .2017جوانالحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، 
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الاستعمال غیر المشروع لبطاقات المسؤولیة الجنائیة عن حسینة شرون ، فاطمة قفاف ،  -5

  .2019ماي، جامعة بسكرة، 02، العددمجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، الدفع الإلكتروني

مجلة ، ، الحمایة القانونیة لبطاقات الدفع الإلكترونیةعبد الحلیم مشريحسینة شرون،  -6

محمد خیضر بسكرة،  ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة01، العددالاجتهاد القضائي

  .2019مارسالجزائر، 

بطاقة الدفع الإلكتروني واستخداماتها غیر المشروعة عبر حنان خشیبة ، مراد نعوم ،  -7

، المركز الجامعي 02د، العد مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، الإنترنت

  .2020مغنیة، 

الجزائیة المترتبة عن الاستعمال غیر القانوني  المسؤولیةسفیان بن نقي ، فؤاد شعنبي ،  -8

، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، لبطاقة الائتمان من قبل صاحبها

  .2021جوانبشار،  -، جامعة طاهري محمد01العدد

، مجلة البدر، بعض الجوانب القانونیة في بطاقة الدفع الإلكترونيسمیة عبید ،  -9

  .2014جانفيعة بشار،،جام01العدد

، دراسة مقارنة-الحمایة الجنائیة لبطاقات الدفع الإلكترونیةعادل یوسف الشكري ،  -10

  .2008نون، جامعة الكوفة، العراق، ، كلیة القا11العدد -مجلة مركز دراسات الكوفة

وسائل الدفع ما بین الحمایة التقنیة والقانونیة عبد الرؤوف دبابش، هشام ذبیح ،  -11

،  جامعة محمد خیضر بسكرة، 14، العددمجلة الاجتهاد القضائي، لمستهلك الإلكترونيل

  .2017أفریلالمركز الجامعي بریكة، 

عقد (العلاقة بین مصدر بطاقة الدفع الإلكتروني بحاملهاعبد الصمد حوالف ، -12

  .2016جوان، جامعة تلمسان ،04، العدد مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة، )الانضمام

المسؤولیة الجنائیة عن الاستعمال غیر المشروع لبطاقة علي میهوب ، سلیمة غول ،  -13

المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة -دراسة قانونیة تحلیلیة -الدفع الإلكتروني من قبل الغیر

  .2020ر، تونس، جامعة صفاقس، تونس،، جامعة المنا02، العددوالسیاسیة

مجلة ، طبیعة العلاقات الناشئة عن استخدام بطاقة الائتماني ، عمر العربي دواج -14

  .2018جانفي -2-،جامعة محمد بن أحمد وهران05، العددحقوق الإنسان والحریات العامة
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بطاقات –المعاملات البنكیة المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي والقانون عیسى شویب،  -15

، كلیة الشریعة والاقتصاد، 16، العدد ة والاقتصادمجلة الشریع-الائتمان الإلكترونیة نموذجا

  .2019دیسمبرجامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة، 

المجلة الجزائریة الاعتداءات الواقعة على بطاقات الدفع الإلكترونیة، فاطمة باهة ،  -16

جامعة ابن  –لعلوم السیاسیة ، كلیة الحقوق وا04العدد للعلوم القانونیة، السیاسیة والاقتصادیة،

  .2020خلدون تیارت، 

المجلة الجزائریة للعلوم ، بطاقات الدفع الوفاء كوسیلة للدفع الإلكترونيفتیحة یوسف ، -17

  .2009جوان، كلیة الحقوق، جامعة تلمسان،02د، العدالقانونیة الاقتصادیة والسیاسیة

المسؤولیة العقدیة عن الاستعمال الغیر أحكام مرتضى عبد االله خیري عبد االله،  -18

مجلة الأستاذ الباحث -دراسة مقارنة في القانون المصري والأردني-المشروع لبطاقة الائتمان 

  .2017جوان، كلیة البریمي الجامعیة، سلطنة عمان، 06، العددللدراسات القانونیة والسیاسیة

عن الاستعمال غیر المشروع  المسؤولیة الجزائیة المترتبةنور الدین صحراوي ،  -19

، جامعة تلمسان، 03، العدد مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة، لوسائل الدفع الإلكترونیة

  .2021الجزائر، 

المسؤولیة الجزائیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقة نورة سعداني، بومدین رحال ،  -20

، جامعة بشار، 05، العددلقانونیة والسیاسیةمجلة الدراسات ا، الائتمان من قبل حاملها الشرعي

  .2017جانفي

، مجلة العلوم الإنسانیة، بطاقة الدفع الإلكتروني في القانوني الجزائريهشام كلو،  -21

  .2015دیسمبر، الجزائر، 1، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة44العدد

  :الرسائل الجامعیة - د

  :أطروحات الدكتوراه -1

، العروسیحاقة-1

،أطروحةمقدمةلنیلشهادةالدكتوراهفیالقانونالخاص،تخصصقانونالأعمالالائتمانوأثارهاالقانونیةبطاقة

  .2020-2019 بنیوسفخدة،-1-جامعةالجزائر،والملكیةالفكریة،كلیةالحقوقسعیدحمدین
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2-

،رسالةلنیلشهادةالدكتوراهفیالعلوم،تخالحمایةالقانونیةالمدنیةوالجزائیةلبطاقةالائتمانصلیحةمرباح،

  .2019-2018 ،1قانون،كلیةالحقوق،جامعةالجزائرصص

3-

أطروحةمقدمةلنیلشهادةالدكتوراه،كلیةالحقو النظامالقانونیلوسائلالدفعالإلكتروني،عبدالصمدحوالف،

  .2015-2014 -تلمسان- قوالعلومالسیاسیة،جامعةأبوبكربلقاید

4-

شهادةالدكتوراهعلوم،تخصص،رسالةمقدمةلنیلالالتزاماتالقانونیةللبنكفیبطاقاتالائتمانلخضررفراف،

  .2018-2017 ،01،قانونخاص،كلیةالحقوق،جامعةالجزائر

5- 

،أطروحةلنیلشهادةدكتوراهعلومفیالقانون،تخبطاقةالائتمانكوسیلةمنوسائلالدفعالحدیثةنوالبلعباس،

  .2017-2016 ،1صصقانونخاص،كلیةالحقوق،جامعةالجزائر

-دراسةمقارنة-النظامالقانونیللدفعالإلكترونيهدایةبوعزة،-6

الجزائر،،رسالةمقدمةلنیلشهادةالدكتوراهفیالقانونالخاص،كلیةالحقوقوالعلومالسیاسیة،جامعةتلمسان

2018 -2019.  

  :مذكرات الماجستیر -2

1- 

،بحثمقدملنیلشهادةالماجستیرفیالقانونالخاص،البطاقاتالإلكترونیةللدفعوالقرضوالسحبأمینةبنعمیور،

  .2005- 2004قسنطینةمنتوري،قانونالأعمال،كلیةالحقوق،جامعة

2- 

،دراسةلنیلدرجةالماجستیر العلاقاتالتعاقدیةالمنبثقةعناستخدامبطاقةالائتمانعذبةسامیحمیدالجادر،

جامعةالشرقالأوسطللدراساتالعلیا،عمان،الأر ،فیالقانونالخاص،قسمالقانونالخاص،كلیةالعلومالقانونیة

  .2008 دن،

3- 

،مذكرةمقدمةلنیلشهادةالماجالاستخدامغیرالمشروعلبطاقةالائتمانالمسؤولیةالقانونیةعنفریدةبلعالم،



      قائمة المصادر والمراجع

 

 
93 

ستیرفیالحقوق،تخصصقانونالأعمال،قسمالحقوق،كلیةالحقوقوالعلومالسیاسیة،جامعةمحمدلمیندباغی

  .2016- 2015 ن،

4-

،بحثمقدملاستكمالمتبطاقةالائتمانبینالواقعالمصرفیوالحكمالشرعيمحمدبنعبدالعزیزبنمحمدالجریبة،

، شعبة الفقه وأصوله، لماجستیرفیقسمالثقافةالإسلامیةطلباتدرجةا

  .هجري1419 كلیةالتربیة،جامعةالملكسعود،المملكةالعربیةالسعودیة،

  

  

  :مذكرات الماستر -3

1- 

كادیمأ،مذكرةمقدمةلنیلشهادةالماستر النظامالقانونیلبطاقةالدفعالإلكترونيفایزةمداني،الحواسصواش،

 كلیةالحقوقوالعلومالسیاسیة،جامعةمحمدبوضیاف،المسیلة،ي،تخصص،قانونأعمال،قسمالحقوق،

2021 -2022.  

2- 

،مذكرةمقدمةلاستكمالمتطلباتشهادةالماسترأكادیمالنظامالقانونیلبطاقاتالدفعالإلكترونيوهیبةبنالشیخ،

ي،تخصص،قانونالعلاقاتالدولیةالخاصة،قسمالحقوق،كلیةالحقوقوالعلومالسیاسیة،جامعةقاصدیمربا

  .2017-2016- ورقلة-ح

  :داخلاتالم -ه

تقییم وسائل الدفع الإلكترونیة ومستقبل وسائل الدفع التقلیدیة في ظل وهیبة عبد الرحیم، -1

، مداخلة في إطار الملتقى العلمي الدولي الرابع حول عصرنة نظام الدفع في البنوك وجودها

معهد العلوم -عرض تجارب دولیة-الجزائریة وإشكالیة اعتماد التجارة الإلكترونیة في الجزائر

 .2011أفریل- 27-26نة، الجزائر،الاقتصادیة، المركز الجامعي خمیس ملیا
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  86  قائمة المصادر والمراجع

  94  قائمة المحتویات



 

  

  

  :ملخصال

الإلكتروني تبین أن من خلال هذه الدراسة التي تناولت موضوع النظام القانوني لبطاقات الدفع 

الإلكتروني أهمیة كبیرة وذلك من خلال تزاید إقبال الأفراد على التعامل بها وكذا  لبطاقات الدفع

حل المشاكل التي أفرزتها وسائل  هاأن من شأنمن خلال اعتمادها كوسیلة للوفاء، كما  التجار

 تتناسب مع متطلبات السرعة التي تتمیز بها البیئة التجاریة الإلكترونیة، هاالدفع التقلیدیة كون

أنها تقوم بوظیفة الوفاء والائتمان في حیث تتمیز عن غیرها من وسائل الدفع التقلیدیة  هاأن اكم

إلا أنها لا ذلك  ذات الوقت وما یمیزها عن غیرها أیضا طبیعتها الخاصة التي تنفرد بها، ورغم

تجرم تلك  عدم وجود نصوص تشریعیة خاصة بهابسبب تخلو من المشاكل عند استخدامها، 

وما ینشأ عن م هذه البطاقات نظغیر المشروعة، وعلیه لابد من سن قوانین تال الأفع
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Summary: 
Through this study, which dealt with the subject of the legal system of electronic 
payment cards, it was found that electronic payment cards are of great importance 
through the increasing demand of individuals to deal with them as well as 
merchants by adopting them as a means of fulfillment, and that it would solve the 
problems created by traditional payment methods as they suit the requirements of 
speed that characterize the electronic commercial environment, and it is 
distinguished from other traditional payment methods as it performs the function 
of fulfillment and credit at the same time What distinguishes them from others is 
also their special nature, which is unique to them, although they are not without 
problems when using them, due to the absence of legislative texts of their own 
criminalizing these illegal acts, and therefore laws must be enacted regulating these 
cards and the consequences of their use. 
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